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لملاحظـات والمـشاغل الـتي أثارتهـا اللجنـة       تقدم دولة الكاميرون، بعد أن اطلعت علـى ا          
عن طريق الفريق العامل لما قبل الدورة، الردود الواردة أدناه، في مـا يتعلـق بمجـالات الاهتمـام                   

النظــر في الأســس االموضــوعية للتقريــرين الموحــدين الرابــع والخــامس للكــاميرون    المختــارة بعــد
  .لتمييز ضد المرأةالمقدمين بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال ا

  
  الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي    

ســرة نــائي والقــانون المــدني وقــانون الأ يــشير التقريــر إلى أنــه يجــري تنقــيح القــانون الج    
ــرات ( ــرأة        .)٤٦  و٤٣-٤١الفق ــوق الم ــق بحق ــديل المتعل ــشروع التع ــضمون م يرجــى ذكــر م
  .يام، بشكل دقيق، بتحديد الإطار الزمني لاعتمادهقوال

يرجــى أيــضا تقــديم معلومــات عــن أحكــام القــانون العــرفي الــتي قــد تمــس مــن حقــوق     
  .الإنسان للمرأة، وكذلك عن التدابير التي اتخذت لمعالجة المشكل

  
  رد دولة الكاميرون    

التعديلات المتعلقة بحقوق المرأة، الـواردة في مـشاريع القـانون الجنـائي والقـانون المـدني                   )أ(-١
شخاص والأسرة تستهدف القضاء على التمييـز وحمايـة حقـوق المـرأة علـى نحـو                 أو قانون الأ  /و

  :ومن ثم. أفضل، والمعاقبة عليها
ــزوجين         •   ــسبة للـ ــسن بالنـ ــس الـ ــي نفـ ــستقبل هـ ــزواج في المـ ــدنيا للـ ــسن الـ ــتكون الـ سـ

  ؛)سنة ١٨(
  ارة الممتلكات المشتركة للزوحين؛لن يكون للزوج وحده حق إد  •  
  شويه الأعضاء التناسلية؛عمليات تسيعاقب على   •  
   التحرش الجنسي أشد صرامة؛عقوبةكون تس  •  
  ستكون مكونات الزنا هي نفسها بالنسبة للزوج والزوجة؛  •  
   كي الثدي في إطار تجريم المساس بنماء عضو؛عاقب علىسي  •  
 القيود المفروضة على الحق في التعليم والتدريب، وحريـة العمـل، وعلـى              عاقب على سي  •  

  ة حقوق الميراث؛ممارس
  .امل العفوغتصاب من عولاغتصاب من ضحية الالن يعد الزواج بعد ا  •  
القــانون العــرفي غــير مــدون لأنــه توجــد في الكــاميرون مــن الأعــراف مــا يعــادل عــدد   )ب(-١

يـة  ينبغي ألا تكون الأعراف التي يجري الاحتجـاج بهـا أمـام المحـاكم التقليد               .الأعراق أو القبائل  
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ولــذلك، تخــضع الأحكــام  .داب العامــة ولا مــع النظــام العــامالقــانون ولا مــع الأمتعارضــة مــع 
 . من غـير القـضاة للتـرخيص أمـام محكمـة الاسـتئناف            “حكام”الصادرة في المحاكم العرفية عن      

وهكذا عندما يمس العرف الذي يحتج به طرف في المحاكمة حقوق الإنسان للمرأة، فإنه يـتعين                
  .القانون الرسمي لفائدة  طرحه جانباعلى المحكمة

  
  إمكانية اللجوء إلى القضاء    

  :المصاعب التي تعترض المرأة في اللجوء إلى القضاء متعددة الجوانب  - ٢
  العوائق الاقتصادية  )أ(    

  .شد الفئات السكانية فقرا وضعفا في الكاميرونة جزءا من أأتشكل المر  
ــن        ــانون، مـ ــب القـ ــا بموجـ ــضاء مجانيـ ــان القـ ــتى إذا كـ ــة   وحـ ــديم الخدمـ ــث أن تقـ  حيـ

 .ع التكاليف اللازمـة المتـصلة بهـا       فتطلب د يستوجب مقابلا ماليا، فإن الإجراءات القضائية ت       لا
 والمتعلــق بالمــساعدة القــضائية هــو ٢٠٠٩ابريــل / نيــسان١٤رخ ؤالمــ 004/2009 والقــانون رقــم

إلا أن بعـد     .اء للقـضاء  أحد التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع النساء المحرومات على الإلتج         
الحماس الملاحظ في السنة الأولى من تنفيـذ هـذا القـانون، أصـبح طلـب النـساء علـى المـساعدة                      

وهكـــذا، يتـــضح    .فشيئا القضائية لدى اللجان المنشأة داخل المحاكم لهذا الغرض يتناقص شيئا
عدة القــضائية  مــن المــسا٢٠١٢مــراة اســتفدن عــام ا ٣٤مــن البيانــات المــستقاة مــن المحــاكم أن 

ولى الـتي بـدأ فيهـا تنفيـذ القـانون           ، وهي الـسنة الأ    ٢٠١٠ عام   ١٤١  و ٢٠١١ عام   ٦٢مقابل  
  .المشار إليه أعلاه

 ).في المائـة   ٧٨,٩٧ (١١٧ظر فيها، جرت الموافقة على      ن طلبا جرى ال   ١٥٤ومن بين     
ية نخفــاض في عــدد الطلبــات المقدمــة مــن أجــل الحــصول علــى مــساعدة قــضائ  اويلاحــظ أيــضا 

  : النتائج التالية٢٠١٢  و٢٠١١ويظهراستعراض الفروق بين السنتين  .مقارنة بالسنة السابقة
من أسـباب هـذا الانخفـاض الـتي ذكرهـا رؤسـاء لجـان المـساعدة القـضائية في المحـاكم،                        

  .المعلومات عن السكان المستهدفينقص نيلاحظ أساسا 
وعيـــة بهـــذا القـــانون لـــدى  إرشـــاد وتتعالجـــة ذلـــك، تعتـــزم الحكومـــة شـــن حمـــلاولم  
  .المحلية المجتمعات
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  العوائق الاجتماعية والثقافية  )ب(    
لم تكتسب المرأة بعد ثقافة المطالبة بالحقوق بسبب التنظيم القائم علـى الهيمنـة الأبويـة                  
ــة     ـوهــي تن ــ .للمجتمــع ــضايا في المحــاكم للمطالب ــع ق ــع عوضــا عــن رف ــسلام للواق زع إلى الاست

  .عمال الانتقامية من قبل المجتمعخوفا في بعض الأحيان من الأبحقوقها المداسة، 
حلقــات عمــل وحلقــات (ولهــذا الغــرض، تقــوم جهــات معنيــة مختلفــة بأعمــال توعيــة     

دراسية ودورات تثقيفية واجتماعات مائدة مستديرة، ومراكـز التـدريب والخـدمات القانونيـة،          
وعـلاوة   .بحقـوقهن وبكيفيـة فـرض احترامهـا       ، لتعريف النـساء     ...) والبرامج الإذاعية والتلفزية  

  .على ذلك، يجري تعميم المواد الإعلامية التي تعالج مواضيع تتعلق بالحقوق الاجتماعية الأساسية
وفي نفس الـسياق، يمثـل الاحتفـال بالأيـام التذكاريـة المكرسـة للفتـاة والمـرأة منتـديات                      

  .مناسبة لتكثيف أعمال التوعية
 الـوارد أعـلاه، فـإن الأعـراف لا تطبـق      ١د علـى الـسؤال رقـم    وكما ذكر ذلك في الـر      

 محكمة تقليدية يخـضع     ويجدر تحديد أن اختصاص    .في المجالات التي لا توجد فيها تشريعات       إلا
ن يحـاكم حـسب     أوهكـذا، بإمكـان المـدعى عليـه الـذي لا يريـد               .طراف القـضية  ألقبول جميع   

ــد  ــسة   أالتقالي ــذلك في أول جل ــغ المحكمــة ب ــشة موضــوعية ن يبل ــل أي مناق ــيس بإمكــان   .قب ول
  .القاضي تجاوز هذا الاستثناء، ويتعين عليه حينئذ أن يعلن أن المحكمة غير مختصة

  
  الآلية الوطنية للنهوض بالمراة    

يــــشير التقريــــر إلى إعــــداد وثيقــــة الــــسياسة الوطنيــــة المتــــصلة بالمــــسائل الجنــــسانية      
اهـا مـع الإشـارة إلى مختلـف الإجـراءات المتخـذة        يرجى تقديم معلومات عن محتو    ). ٥٤ الفقرة(

يرجــى  .لتـسريع عمليـة وضـع هـذه الـسياسة، وإلى الإطــار الـزمني الـدقيق لاعتمادهـا وتنفيـذها         
  .خى بها تنسيق تنفيذها ورصده وتقييمهوذلك الإشارة إلى الكيفية التي يتك
  

  رد دولة الكاميرون    
  يةالسياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسان    

الحكومـة في   وثيقة السياسة المتصلة بالمسائل الجنـسانية إطـار مرجعـي وتـوجيهي لعمـل                 
ــالمرأة  ــهوض بـ ــال النـ ــسانية و مجـ ــسائل الجنـ ــاج المـ ــع   / وإدمـ ــسين في جميـ ــين الجنـ ــساواة بـ أو المـ

  .التنمية قطاعات
ــه مــن البيانــات القطاعيــة المــستكملة  وقــد وضــعت باتبــاع نهــج تــشاركي      . يــستفاد في

  .ري اعتمادها في أية لحظة حيث أن المراحل التقنية فد تم إنجازها بشكل نهائيويمكن أن يج
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ــة أجــزاء كــبيرة هــي      ــضمن أربع ــسائل    : وتت ــصلة بالم ــة المت ــل الحال ــام، وتحلي ــسياق الع ال
  .والإطار المؤسسي وآلية التنفيذ والمتابعة والتقييم الجنسانية في الكاميرون، وعناصر السياسة

الـة المتـصلة بالمـسائل الجنـسانية، يقتـرح تـشخيص المـشاكل الأكثــر        ففـي مـا يتعلـق بالح     
شيوعا التي تواجهها الكاميرونيات في جميع قطاعـات الأنـشطة علـى النحـو الـوارد تلخيـصه في          

  .الجدول أدناه
وتتمحـور عناصــر الــسياسة المتــصلة بالمــسائل الجنـسانية حــول هــدف معالجــة المــشاكل     
  .المستهدفة

  
  تصلة بالمسائل الجنسانيةأسس السياسة الم    

ــسياسة المتــصلة بالمــسائل الجنــسانية إلى      لتزامــات الكــاميرون علــى الأصــعدة  اتــستند ال
  .الدولي والإقليمي ودون الإقليمي في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة

كوك ، تعتمــد الــسياسة المتــصلة بالمــسائل الجنــسانية علــى الــص  فعلــى الــصعيد الــدولي   
ــاميرون      ــة الــتي صــدقت عليهــا الك ــوق الإنــسان     (القانوني ــات المتعلقــة بحق المعاهــدات والاتفاق

  .وعلى القرارات والتوصيات الصادرة في المؤتمرات الدولية) الأساسية وبالمساواة بين الجنسين
، فـــإن الأمـــر يتعلـــق أساســـا بالقـــانون التأسيـــسي للاتحـــاد وعلـــى الـــصعيد الإقليمـــي  

ــي، وبا ــاق      الإفريق ــشعوب، والبروتوكــول الإضــافي للميث ــسان وال ــاق الإفريقــي لحقــوق الإن لميث
الإفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب المتعلــق بحقــوق المــرأة، وإعــلان رؤســاء دول الاتحــاد          
الإفريقي المتعلق بالمـساواة بـين الرجـل والمـرأة، وإلى سياسـة الاتحـاد الإفريقـي المتـصلة بالمـسائل                     

  .الجنسانية
، تعتمد السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية على الدستور، وعلـى          عيد الوطني وعلى الص   

ة، وعلـى   ر لـوزارة النـهوض بـالمرأة والأس ـ       نـص القـانون الأساسـي     خطابات رئيس الدولة، وعلى     
  .ستراتيجية النمو والعمالةا، ووثيقة ٢٠٣٥التوجيهات الواردة في الوثائق الإطارية كرؤية العام 

  
  ونالمضم ):أ(- ٣    
  الغرض    

الهدف من السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية هو تـشجيع إقامـة مجتمـع يتـسم بالعـدل                   
  .والمساواة بين المرأة والرجل من أجل ضمان التنمية المستدامة

  



CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1
 

6 13-62548 
 

  الأهداف    
  الهدف العام    

ــسانية هــو الإســهام في القــضاء         ــسائل الجن ــصلة بالم ــة المت ــسياسة الوطني ــام لل الهــدف الع
  .ي على أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل على جميع مستويات الحياة الاجتماعيةالمنهج

  
  الأهداف المحددة    

  :ستسهم الأهداف المحددة التالية في بلوغ الهدف العام  
التشجيع على توفير الفرص المتساوية للفتيان والفتيـات وللرجـال والنـساء في الحـصول           •  

  ومات؛لى التعليم والتدريب والمعلع
التــشجيع علــى تــوفير فــرص أفــضل للمــرأة في الحــصول علــى خــدمات صــحية جيــدة،   •  

  وخاصة في مجال الصحة الإنجابية؛
علـى  اذ تدابير من أجل تقليص أوجه عدم المـساواة بـين الرجـل والمـرأة في الحـصول         تخا  •  

  ؛الفرص الاقتصادية وفرص العمل
  واتية لازدهار المرأة ولاحترام حقوقها؛التشجيع على تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية م  •  
  اة السياسية وفي اتخاذ القرارات؛فضل للمرأة في الحيأضمان تمثيل   •  
  ات؛يتسريع عملية تطبيق واستيعاب الصكوك القانونية المتعلقة بحقوق المرأة والفت  •  
  .تعزيز قدرات الآلية المؤسسية الوطنية على النهوض بحقوق المرأة  •  

  
  ستراتيجية للسياسة المتصلة بالمسائل الجنسانيةلا االمحاور    

القصد من السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية هو حل المـشاكل الرئيـسية المحـددة علـى               
ــبرز مــن هــذه المــشاكل ســبعة محــاور     . مختلــف القطاعــات ىمــستو ســتراتيجية حولــت إلى  اوت

  :راتيجيات عمل مصنفة داخل مصفوفةستاأهداف و
  :ستراتيجيةلاالأهداف ا    

الفــرص المتــساوية والعادلــة للفتيــان     التــشجيع علــى تــوفير   :١ســتراتيجي لاالمحــور ا  - ١
  :لى التعليم والتدريب والمعلوماتوالفتيات وللرجال والنساء في الحصول ع

تحسين النظـرة إلى تعلـيم الفتيـات وتدريـسهن، علـى مـستوى الأسـرة والمجتمـع المحلـي،                 •  
  ؛لريفيةتعليم ذات الأولوية وفي الأوساط اولا سيما في مناطق ال
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تعزيز الاجراءات الرامية إلى القضاء على الفجوة بين الفتيات والفتيان في نظام التعلـيم                •  
  النظامي وغير النظامي؛

  د من نسبة التسرب المدرسي للفتيات؛الح  •  
   في المائة؛١٠ في المائة إلى ٣٥تخفيض نسبة أمية المرأة من   •  
لى إ فــرص وصــول الفتــاة والمــرأة إلى تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات و      تــشجيع  •  

  .التدريب المهني
  

تحسين فرص حصول المرأة علـى الخـدمات الـصحية وخاصـة في مجـال                :٢ستراتيجي  لاالمحور ا 
  .الصحة الإنجابية

  
  :ستراتيجيةلاالأهداف ا

  قل؛ في المائة على الأ٥٠تخفيض معدل وفيات الأم والطفل بنسبة   •  
يتجـاوز   جعل معـدل انتـشار فـيروس نقـص االمناعـة البـشرية المكتـسب لـدى النـساء لا            •  

  ؛) في المائة١(مستوى متبقيا 
  ؛رعاية الكاملة للفتيات الحبلىضمان ال  •  
  ؛لصحية والتغذوية للنساء والفتياتتأمين التربية ا  •  
  ؛ت بسبب الملاريا بنسبة الثلثتخفيض معدل وفيات الأمها  •  
  ؛ الحمل لدى المرأة في سن الإنجابتحسين معدل انتشار منع  •  
الإنجابيــة  سائل الـصحة لم ـالمجتمعـات المحليـة   فتيـان في معالجــة  ضـمان انخـراط الرجـال وال     •  

  .الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز/وفيروس نقص المناعة البشرية
فــرص بــين الرجــل والمــرأة في المجــالات  تــشجيع تــساوي الحظــوظ وال: ٣المحــور الاســتراتيجي 
  .الاقتصادية وفي العمل

  
  :ستراتيجيةلاالأهداف ا

  ؛في المائة ٢٨،٧ في المائة إلى ٤٠,٢ تخفيض معدل فقر المرأة من  •  
  ؛وسائل الإنتاجوالوصول إلى  المرأة والرجل بينساواة تيسير الم  •  
  ؛في وسائل الإنتاجتحكم المساواة بين المرأة والرجل في الوضع تدابير تيسر   •  
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  ؛ل في مجال العمل والتدريب المهنيتقليل أوجه عدم المساواة بين المرأة والرج  •  
  تعزيز قدرات المرأة على تنظيم المشاريع؛  •  
  .تشجيع وصول المرأة إلى مصادر الدعم؛ والإعانات، والفرص الاقتصادية  •  

  
  .ة مواتية لاحترام حقوق المرأةجتماعية ثقافيالتشجيع على تهيئة بيئة ا :٤ستراتيجي لاالمحور ا

  
  . تعزيز مشاركة المرأة وتمثيليتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات :٥ستراتيجي لاالمحور ا

  
  .تعزيز الإطار المؤسسي للنهوض بالمرأة :٦ستراتيجي لاالمحور ا

  
  .ز حقوق المراة وحمايتهاتحسين التشريعات الوطنية المتعلقة بتعزي :٧ستراتيجي لاالمحور ا

  
  الإجراءات المضطلع بهاو )ب(-٣

  ياسة المتصلة بالمسائل الجنسانيةالتدابير التي اتخذت من أجل تسريع وضع الس
يجــري إعــداد الــصيغة النهائيــة لخطــة عمــل متعــددة القطاعــات مــن المقــرر أن تــستخدم   

النظر إلى مــدى تــشعب هــذه وبــ .ســتراتيجية الــواردة في وثيقــة الــسياسة لالتفعيــل التوجهــات ا
الوثيقة التي تحدد، قطاعا بقطاع، وإلى طابعها التقني وإلى كلفـة إنتاجهـا، الإجـراءات الواجـب                 

اختـارت   اتخاذها لتحقيـق التوقعـات الاسـتراتيجية، وإلى طابعهـا الـتقني وإلى تكـاليف إنتاجهـا،                
 قطاعـات يقابـل     ٤د إلى أ  الحكومة أن تتبع أسلوبا تدريجيا يؤدي إلى إعداد خطط قطاعيـة تـستن            

 :هومن ثم، وضعت الخطط الخمس الواردة أدنا .كلا منها محور استراتيجي

ــشريعات ا  •   ــوانين والتــ ــة بال (لقــ ــة المتعلقــ ــتحــــسين التــــشريعات الوطنيــ ــالمرأة نــ هوض بــ
  ؛)حقوقها وحماية

  ا في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات؛هة وتمثيليتأتعزيز مشاركة المر  •  
ت، القائمـة علـى     الى التعليم والتدريب والمعلوم ـ   عصول  ع على إتاحة فرص الح    شجيالت  •  

  المساواة والعدل، للنساء والرجال والفتيات والفتيان؛
   ميداني الاقتصاد والعمالة؛فيتعزيز تساوي الحظوظ والفرص بين النساء والرجال   •  
  يز الأطر المؤسسية للنهوض بالمرأة؛زتع  •  
ــص    •   ــات حـ ــسين إمكانيـ ــال     تحـ ــيما في مجـ ــصحية، ولا سـ ــدمات الـ ــى الخـ ــرأة علـ ول المـ

  ؛الإنجابية الصحة
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 .التشجيع على تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مواتية لاحترام حقوق المرأة  •  

، في وثيقـة وحيـدة   ٢٠١٤ع، خـلال عمليـة     بوفي نهاية العملية، تجمع خطط العمل الس        
 .في شكل خطة عمل متعددة القطاعات

 أعطى رئيس الوزراء ورئيس الحكومـة، إثـر اجتمـاع لمجلـس الـوزراء          ذلك، وفي انتظار   
، توجيهات للحكومـة تتعلـق بإعـداد الأطـر التنفيذيـة الأولى،       ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٣عقد في   

قتران مــع المجــالات لاتقيــيم في منتــصف الطريــق للإجــراءات المــضطلع بهــا، بــا  وقــرر أن يجــري 
 .من منهاج عمل بيجين عشر الحاسمة الإثني

ــشارية لمتابعــة المــسائل          ــة است ــدأ مــع إنــشاء لجن ــة الرصــد قــد ب وأخــيرا، فــإن وضــع آلي
 المـؤرخ   ٢٠١٢/٦٣٨المرسـوم رقـم     (س الحكومـة    الوزير الأول ورئـي     في دوائر  توجدالجنسانية  

 . والمتعلق بتنظيم وزارة النهوض بالمرأة والأسرة٢٠١٢ديسمبر/وللأ كانون ا٢١
  

 التنسيق) ج (٣    

ة المؤسسية لتنسيق ومتابعـة وتقيـيم تنفيـذ الـسياسة الوطنيـة المتـصلة بالمـسائل                 تنص الآلي   
 .نيةتقوزارات ولجنة مشتركة والأمانة الالجنسانية على إنشاء لجنة مشتركة بين ال

  
 اللجنة المشتركة بين الوزارات    

ــسائل           ــصلة بالم ــسياسة المت ــذ ال ــه تنفي ــة توجي ــوزارات هــي هيئ ــين ال ــشتركة ب ــة الم اللجن
وتتكــون اللجنــة، الــتي يرأســها رئــيس الــوزراء، رئــيس الحكومــة، مــن ممــثلين لجميــع  .لجنــسانيةا

 .ويحدد طريقة عملها نص خاص يصدره رئيسها، الوزارات
  

 اللجنة التقنية    

هوض بـالمرأة وبالمـسائل الجنـسانية في        ن ـمهمة اللجنة التقنية هي دعم الوزارة المكلفـة بال          
 :وتقوم، بصفتها تلك، بما يلي .سائل الجنسانيةتنفيذ السياسة المتصلة بالم

ــة        •   ــسياسة الوطني ــذ ال ــة بتنفي ــة المعني ــأمين حــسن الاتــصال بــين مختلــف الجهــات الفاعل ت
  المتصلة بالمسائل الجنسانية وذلك بعقد الاجتماعات الثلاثية الأشهر؛

  ؛ الإرشادمساعدة وزارة النهوض بالمرأة والأسرة في إعداد الوثائق الموجهة للجنة  •  
المساهمة في الأبحاث وفي حشد الموارد المالية الداخليـة والخارجيـة وفي إنـشاء مـصارف                  •  

 اسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛يبيانات عن مختلف جوانب الس

  ة؛يتقييم السياسة المتصلة بالمسائل الجنسان/المشاركة في مهام متابعة  •  
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 .شتركة بين الوزاراتالسهر على تطبيق توجيهات اللجنة الم  •  

ويحــدد طرائــق عملــها نــص  .ويتــرأس اللجنــة التقنيــة الــوزير المكلــف بالنــهوض بــالمرأة   
  .خاص لرئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات

لـيم أو المقاطعـة أو الـدائرة    قيحل محل اللجنة التقنية على الميدان لجان على مـستوى الإ          و  
ثلـي الـدوائر اللامركزيـة التابعـة لـلإدارات الوزاريـة            تتكون، على شـاكلة اللجنـة التقنيـة، مـن مم          

 .القطاعية، والمجتمعات المحلية اللامركزية والمجتمع المدني
  

 الأمانة التقنية    

وتـضطلع الأمانـة   . تندرج تحـت رئاسـة الأمـين العـام للـوزارة المكلفـة بالنـهوض بـالمرأة             
 :التقنية بما يلى

  ؛ار تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانيةضمان التنسيق التقني للأنشطة في إط  •  
  إقامة علاقات تقنية مع الجهات الفاعلة في تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛  •  
  إعداد الملفات المتعلقة بحشد الموارد لتمويل برامج السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛  •  
  لمتصلة بالمسائل الجنسية؛إعداد تقارير متابعة تنفيذ السياسة ا  •  
  العمل على إنشاء قاعدة بيانات عن نتائج تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛  •  
ــال والك       •   ــذ الفع ــن أجــل التنفي ــة م ــوءصــياغة مقترحــات تقني ــددة   ف ــل المتع ــة العم  لخط

  القطاعات لتنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
 التنمية من أجـل حـشد المـوارد اللازمـة لتنفيـذ الـسياسة               فيكاء  إقامة علاقات مع الشر     •  

  المتصلة بالمسائل الجنسانية، بالتعاون مع الإدارات المعنية؛
  إعداد ملفات اللجنة المشتركة بين الوزارات؛  •  
 .أداء دور الأمانة للجنة المشتركة بين الوزارات  •  

ــأمين التقيــيم المتواصــل الــلازم  وستنــشئ الحكومــة جهــازا لمتابعــة الأنــشطة ممــا يتــيح       ت
لتحسين الخطط والبرامج المعدة انطلاقا مـن اسـتراتيجيات الـسياسة المتـصلة بالمـسائل الجنـسانية          

وستسهم المتابعة والتقيـيم أيـضا في تعزيـز وتحـسين            .على الأصعدة الوطني والإقليمي والقطاعي    
 . تنفيذ الخطط والبرامج المحددةالقدرات على تنظيم وإدارة جميع المؤسسات العاملة في مجال

وسيتمثل التقييم العام في قياس النتائج على أساس الأهداف العامة والأهـداف الخاصـة              
وسيشمل هذا التقييم فترة معينة ومجالا معينا، وستكون له أهـداف دقيقـة بطريقـة                .بكل قطاع 
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ى بانتظـام تحقيقــات  وسـتجر  .تكفـل التقيـيم الـسريع للـبرامج الجاريـة وإجــراء تـسويات محتملـة       
 .نطلق كإحدى الوسائل الأنسب لهذا التقييمبواسطة الدراسات الاستقصائية الضيقة الم

وسـتوجه مبـادئ    .التقييم بشكل منتظم تحـدده اللجنـة التقنيـة   /وستجري أعمال المتابعة    
الإدارة القائمـــة علـــى النتـــائج ونهـــج البرمجـــة القائمـــة علـــى حقـــوق الإنـــسان سياســـة المتابعـــة   

 .الحالية لتحقيقوا

تقيـيم،  /ولدعم عملية تفعيـل الأجهـزة المحـددة علـى هـذا النحـو، تقتـرح آليـات لمتابعـة                     
 :وتجري بلورتها على النحو التالي

  بروتوكولات تعاون بين الآلية الوطنية والشركاء الآخرين؛  •  
  ظام إعلامي يتعلق بالمسائل الجنسانية على الصعيد الوطني؛ن  •  
ــة المتــصلة بالمــسائل الجنــسانية تعــدها    /ةمتابعــ تقــارير  •   تقيــيم عــن تنفيــذ الــسياسة الوطني

  الجهات الفاعلة المعنية؛
  تقرير سنوي عن الحالة يقدم إلى رئيس الوزراء، رئيس الحكومة؛  •  
ــاة الـــسياسية      •   ــيعية حـــول المـــسائل الجنـــسانية في جميـــع مجـــالات الحيـ مناقـــشات مواضـ

ة من أجـل مـساندة الـدعوة المؤيـد لتهيئـة بيئـة مواتيـة          والاقتصادية والاجتماعية والثقافي  
   وإدماجها في عملية التنمية؛أةللنهوض بالمر

 .استعراضات دورية ومهام متابعة ومراقبة ومراجعة للحسابات  •  
  

 القوالب النمطية والممارسات الضارة    

اط الاجتماعيـة  يرجى الإشارة إلى التـدابير المحـددة المتخـذة والمزمـع اتخاذهـا لتغـيير الأنم ـ            
والثقافية والقضاء على القوالب النمطية والممارسـات الـضارة القائمـة علـى نـوع الجـنس، مثـل                   

 .الزواج المبكر والقسري؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكي الثدي
  

 رد دولة الكاميرون    
 على المستوى القانوني  المتخذةلموسةالتدابير الم    

 : من القانون الجنائي٣٥٦القسري والمبكر بموجب المادة قمع ممارسي الزواج   •  

يعاقــب بالــسجن لمــدة تتــراوح بــين خمــس وعــشر ســنوات وغرامــة تتــراوح بــين ) ١(”  
 .فرنك كل من يرغم شخصا على الزواج ١ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٥ ٠٠٠
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عنــدما تكــون الــضحية شخــصا قاصــرا لم يبلــغ الثامنــة عــشرة مــن العمــر، لا تقــل ) ٢(  
 . بعد مراعاة ظروف التخفيف، أقل من سنتينعقوبة السجن،

ــرعي    ) ٣(   ــرتين الف ــا في الفق ــصوص عليه ــات المن ــق العقوب ــن   تتنطب ــسابقتين كــل م ين ال
إبنة قاصرة لم تبلغ الرابعة عشرة من العمر أو إبن قاصر لم يبلغ السادسة عـشرة                 يزوج

 .من العمر

 الأبوية، طيلة المدة الـتي      بإمكان المحكمة أيضا أن تحرم الشخص المدان من السلطة        ) ٤(  
 .“من هذا القانون) ٤ (٣١تنص عليها المادة 

 مــن ٣٥٠  و٢٧٧قمــع مــرتكبي تــشويه الأعــضاء التناســلية للإنــاث بموجــب المــادتين     •  
  :ون الجنائي المتعلقتين بالمس من السلامة الجسديةنالقا

  ٢٧٧المادة     
 جروح بالغة    

وات وعــشرين ســنة كــل مــن يــسبب  يعاقــب بالــسجن لمــدة تتــراوح بــين عــشر ســن  ”  
 .“لآخرين الحرمان الدائم من الاستخدام الكامل أو الجزئي لعضو أو لحاسة

  ٣٥٠المادة     
 العنف المرتكب ضد أطفال    

 مـن   ٢٧٨  و ٢٧٧ و ٢٧٥إذا كان ضـحية الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـواد              ) ١(”  
 تكـون العقوبـة الإعـدام أو   ن الجنائي، قاصرا لا يبلغ خمسة عشر سنة من العمـر،      والقان

 .“... السجن مدى الحياة

إلا أنه لزيادة أخذ هذه الظاهرة في الاعتبار، أعيد النظر، في مـشروع تحـديث القـانون                   
 وذلك بإدراج فقرتين فرعيتين تشددان على التـوالي العقوبـات،           ٢٧٧الجنائي، في صياغة المادة     

ا تنطـوي الجـروح البالغـة علـى تـشويه      حيث يمكن أن تصل إلى حد السجن مـدى الحيـاة عنـدم    
للجهاز التناسلي وعندما تنجر عن التشويه وفـاة الـضحية أو عنـدما يكـون الجـاني معتـادا علـى                     

غرامـات وعقوبـات   في حـق المـدان    وفي جميـع الأحـوال، يمكـن أن تـصدر      .القيام بهذه الممارسة  
ي الثـدي في إطـار      مع ط ـ  يق وعلاوة على ذلك،   .كإغلاق المحل؛ والمصادرة أو نشر الحكم     تبعية  
 .“إعاقة نمو أحد الأعضاء”إدانة 

ــز علــى أســاس         ــائي يقمــع اختطــاف الأطفــال دون تميي وتجــدر إضــافة أن القــانون الجن
 :الجنس بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي
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الاختطاف البسيط بدون غش أو عنف بالـسجن لمـدة تتـراوح بـين              على  فتعاقب المادة     
موعـة  فرنـك مـن فرنكـات المج       ٢٠٠ ٠٠٠ بغرامـة تتـراوح بـين صـفر و        سنة وخمـس سـنوات و     

  .المالية الأفريقية
الاختطاف مـع الغـش أو العنـف بالـسجن لمـدة تتـراوح بـين خمـس               على  وتعاقب المادة     
فرنـك مـن فرنكـات المجموعـة         ٤٠٠ ٠٠٠ وعشر سنوات وبغرامة تتراوح بين صفر و       سنوات

  .المالية الأفريقية
وبالتالي، تكون العقوبة السجن مـدى الحيـاة         .وبات المادتين السابقتين  وتشدد المادة عق    

ــا هــو (إذا كــان الطفــل دون   ــن      ) كم ــشده الفاعــل م ــذي ين مــن العمــر أو إذا كــان الهــدف ال
ــا أو دفعـــت بالفعـــل   وتكـــون العقوبـــة الإعـــدام إذا أســـفر  . الاختطـــاف فديـــة مطلـــوب دفعهـ

  .ختطاف عن وفاة الضحيةالا
وص بظــاهرة عمليــات الاختطــاف الــتي تلتــها وفــاة فتيــات قــتلن  وفي مــا يتعلــق بالخــص  

 وهـي عمليـات جـدت في      “بهدف بيع أعضائهن أو من أجل ممارسة السحر أو طقوس دينيـة           ”
  .عقابيةلحكومة تدابير وقائية وأخرى وقد اتخذت ا .٢٠١٣الكاميرون خلال عام 

 بهـذه الهجمـات علـى       وفي ما يتعلق بالوقاية، وضعت وحدات شرطة في المناطق المعنيـة            
  .الفتيات، ويجري تنظيم دوريات

 أشــخاص مــشتبه ١٠، أســفرالتحقيق الــذي فــتح عــن احتجــاز عقــابوفي مــا يتعلــق بال  
ــالتواط / آذار١١وشــرع في اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــدهم في    .فــيهم ، ؤمــارس بتــهم القتــل ب

 واحـتفظ   ؤتراك والتواط ـ  الجثـث بالاش ـ   انتـهاك والاغتصاب المشدد بالمشاركة؛ ومحاولـة القتـل؛ و       
  .لقانونية متواصلة حالياوالإجراءات ا. بهم رهن الاحتجاز المؤقت بالسجن المدني بياوندي

  
   الاجتماعيستوى على المةتخذلملموسة االمتدابير ال    
  عمليات الزواج المبكر والزواج القسري    

لمبكـر والـزواج    بالإضافة إلى القمـع، تجـدر الإشـارة إلى أن مكافحـة عمليـات الـزواج ا                  
القــسري تــدخل في الإطــار العــالمي للعمــل الــذي تقــوم بــه الحكومــة مــن أجــل ضــمان احتــرام    

وينطـوي هـذا العمـل علـى التوعيـة والـدعوة وتحمـل تكـاليف معالجـة                   .حقوق المرأة في المجتمـع    
ويعود الفضل في التـدابير الـتي جـرى اتخاذهـا إلى كـل مـن             .الضحايا وإصلاح الإطار المؤسسي   

يير في الـسلوك داخـل      وهـي تهـدف إلى إحـداث تغ ـ        .لطات العامة ومنظمـات المجتمـع المـدني       الس
  .لية والأسر، وإلى القيام بعملية إصلاح في صلب التقاليدالمجتمعات المح

  



CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1
 

14 13-62548 
 

  العنف الموجه ضد المرأة    
في وســعها مــن أجــل القــضاء علــى العنــف الموجــه ضــد  تبــذل الدولــة الطــرف كــل مــا  

الإرادة السياسية لرئيس الدولـة الـذي يعتـبر أعمـال             يجري اتخاذها نابعة من    التيوالتدابير   .المرأة
ويجري اتخـاذ إجـراءات مـن أجـل      .العنف هذه أعمالا غير حضارية يطلب إيجاد حل عاجل لها         

  :ويمكن ذكر ما يلي .بلوغ هذه الغاية
ضـد المـرأة    تنظيم تحقيق يجري حاليا على الصعيد الوطني حول أعمال العنـف الموجهـة                •  

يتــضمن مــتغيرات تتعلــق بــالزواج المبكــر والــزواج القــسري وســيتيح تــوفر معلومــات    
  إضافية عن مستوى انتشار الظواهر التي يجري تناولها في الكاميرون؛

أو الـشبكات   /تنظيم دورات توعية وتثقيف موجهة للأسر وزعماء المجتمعات المحليـة و            •  
ــة   ــة في كامــل الأراضــي الوطني ــد شم .المجتمعي ــوق ــسنتين   ل ت هــذه الحمــلات، خــلال ال

ق شـــخص مـــسجلين في خارطـــة طريـــ ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠  أكثـــر مـــن٢٠١٣  و٢٠١٢
  وزارة النهوض بالمراة والأسرة؛

لـدى جميـع     العنف الموجه ضد المرأة، جرى تعميمهـا       ستراتيجية وطنية لمكافحة  اإعداد    •  
يــــة والتعبئــــة لــــسات للتوعالجهــــات الفاعلــــة الاجتماعيــــة والمؤســــسية، في إطــــار ج 

 ونقلــت الإذاعــات المجتمعيــة المعلومــات باللغــات الوطنيــة وذلــك لإتاحــة   .جتماعيــةلاا
  ؛ك اجتماعي أفضل للأهداف المنشودةتمل

العنـف الموجـه ضـد المـرأة      القيام، على الصعيد الوطني، بإطلاق الحملة العالمية لمكافحـة      •  
وقـد أتاحـت هـذه الحملـة نـشر           . الأمين العام للأمم المتحـدة     ٢٠٠٨التي بدأها في عام     

أشـراف   وقـد نظمـت تحـت سـامي     .رسائل محـددة لمكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة         
  رئيس الدولة؛

تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني بتوقيع برنامج عمل مـشترك لمكافحـة العنـف                 •  
ــا الموجــه ضــد ا  ــرأة والفت ــلا ح ــ    (ةلم ــداع، ومحــامون ب ــشجيع الإب ــدولي لت دود، المركزال

، وجمعيــة مكافحــة العنــف الموجــه ضــد المــرأة، الــتي )والجمعيــة الكاميرونيــة للقانونيــات
وجرى التوقيع على إطار مماثـل مـع    .تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة فرنسا 

تـشويه  والشخصيات الإسلامية النسائية في الكاميرون من أجل مكافحـة           مجلس الأئمة 
  أة؛الأعضاء التناسلية للمر

وتـشمل هـذه    .إنشاء الهياكل الحكومية وغـير الحكوميـة لرعايـة النـساء ضـحايا العنـف         •  
 .، وتـوجيههن، وتقـديم المـساعدة الطبيـة والنفـسية لهـن            االرعاية الاسـتماع إلى الـضحاي     
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ســـرة، ووزارة وعلـــى المـــستوى الحكـــومي، يمكـــن ذكـــر وزارة النـــهوض بـــالمرأة والأ  
وعلـى المـستوى غـير     .طنية لحقوق الإنسان والحريات ، واللجنة الو  الشؤون الاجتماعية 

عيـة مكافحـة    الجمعية الوطنية الكاميرونية للأسـرة والرعايـة، وجم        الحكومي، يمكن ذكر  
  ؛ية الكاميرونية للقانونياتة، والجمعأالعنف الموجه ضد المر

بـدعم مـن هيئـة الأمـم     ) One Stop Center(الإنشاء المتوخى لمركز استقبال متخـصص    •  
وهـــي تـــستند إلى تحليـــل وثـــائقي   .وتجـــري حاليـــا دراســـات تقنيـــة  .المتحـــدة للمـــرأة

وستكمل بمشاورات مع بلـدان      .للمبادلات مع الجهات الفاعلة الرئيسية ومع الضحايا      
وقــد أتاحــت النتــائج الأوليــة لهــذه الأبحــاث    .كــالمغرب تــسجل تقــدما في هــذا المجــال  

ــة لهــذا المــشروع و   لا ســيما التوافــق بــين مهــام الهيكــل   اســتخلاص الخطــوط التوجيهي
المؤسسي، والـبرامج الإقليميـة والدوليـة والوطنيـة          - المتوخى إنشاؤه، والإطار القانوني   

ويتضح منها أيضا أن الهيكل المتوخى إنشاؤه أداة مناسـبة           .في مجال حماية حقوق المرأة    
  من شأنها إيجاد حلول دائمة لمشاكل الضحايا؛

جتماعيـة والمفتـشيات وبعـض      وضيات المقاطعات للشؤون الا   وجود خدمات داخل مف     •  
ــة    ظــالمحاف ــة وبعــض المنظمــات غــير الحكومي ــة والمراكــز الاجتماعي ــة (ات الفرعي الجمعي

ــة ــة مكاف الوطنيــة الكاميروني حــة العنــف الموجــه ضــد المــرأة،    للأســرة والرعايــة، وجمعي
ــات، ومركــز   ــة للقانوني ــة الكاميروني ــصدمات، الكــاميرون  الجمعي ــدولي  ،ال  والمركــز ال

تؤمن في جملة أمـور، الرعايـة النفـسية    ) ، والشبكة الوطنية للعمات إلخ  لتشجيع الإبداع 
  ؛يا العنف القائم على أساس جنسانيوالاجتماعية لضحا

 .وتوجــد أيــضا بــرامج للرعايــة الــشاملة لــضحايا العنــف القــائم علــى أســاس جنــساني     •  
، وتعزيـز قـدرات الجهـات الفاعلـة         اياوالهدف منها هو تقـديم مـساعدة مباشـرة للـضح          

، وزيادة الوقايـة مـن خـلال أنـشطة الإعـلام            )الشبكات المجتمعية وغيرها من الشركاء    (
  .يير السلوك، والدعوةغقيف والاتصال، والاتصال من أجل توالتث

ــار مـــشروع       ــود في إطـ ــبرامج إلى الوجـ ــذه الـ ــد هـ ــرز أحـ ــة ”وقـــد بـ تـــشجيع مواجهـ
، وهـو   “منعه عن طريـق آليـة للـصحة الجنـسية والإنجابيـة والحقـوق             للعنف ضد المرأة و    متكاملة

مـم المتحـدة للمـرأة ومـن التعـاون مـع وزارة النـهوض بـالمرأة                 لأمشروع استفاد من دعـم هيئـة ا       
والأسرة ووزارة الصحة، والجمعية الكاميرونية للقانونيات، والشبكة الوطنية للعمات، وجمعيـة           

ومنظمـة المـرأة والـصحة والتنميـة، واللجنـة الوطنيـة لحقـوق              مكافحة العنف الموجه ضد المـرأة،       
المركـز الـدولي لتـشجيع      : ويجمع برنامج آخر المنظمات غير الحكومية التالية      .الإنسان والحريات 

ة، والجمعية الكاميرونية للقانونيـات، في إطـار        أالإبداع، وجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المر      
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، الــذي تمولــه ســفارة فرنــسا في “ المــرأة في الكــاميرونمــشروع مكافحــة العنــف الموجــه ضــد”
رة النهوض بالمرأة والأسرة وهيئـة الأمـم   االكاميرون ضمن الخدمات اللامركزية التي تقدمها وز   

 .المتحدة للمرأة

وتـسهل   .هـي في نفـس الوقـت مراكـز لإدانـة أعمـال العنـف المقـدم للمـرأة                   فتح دوائر   •  
راضـي الوطنيـة   دخل هـذه المتواجـدة في كامـل الأ      المعلومات الصادرة عـن وحـدات الت ـ      

  هوض بالمرأة والأسرة في مجال رعاية الضحايا؛نعمل وزارة ال
وفي هـذا الـسياق، نظمـت الكـاميرون الـدورة            .نظيم حملات للنهوض بتعليم الفتيات    ت  •  

وقـد جـاءت    .٢٠١٢الثانية لليـوم الـدولي للفتـاة الـذي أنـشأته الأمـم المتحـدة في عـام               
وقـد شـهدت أنـشطة مـن         .“بتكار من أجل تعليم الفتـاة     لاا”دورة تحت عنوان    هذه ال 

قبيل منح جوائز امتياز لأفضل الناجحـات في شـهادة باكالوريـا في العلـوم والتقنيـات،                 
ــام  ــر فقــيرة    ٢٠١٢دورة ع ــن أس ــى ذلــك،    . والناجحــات المنحــدرات م ــلاوة عل وع

ي، وتلاميــذ، وشــركاء في نظمــت قافلــة للتوعيــة شــاركت فيهــا وزارة التعلــيم الأساســ
  ؛“ فتاةنيلأن” من خلال حملة “خطة الكاميرون”التنمية منهم مثلا 

ــشاء مركــز    •   ــسة      اإن ــدي الخام ــرة ياون ــف في دائ ــساء ضــحايا العن ــة الن ــتقبال ورعاي . س
ــة مــن حيــث المعــدات وتخــصيص الم ــ      ويجــري ــة تدريجي ــل هــذا المركــز بطريق ارد وتفعي
 .المؤهلة البشرية

لجنائي، تجدرالإشـارة إلى أن الكـاميرون اختـارت قمـع أعمـال العنـف               وعلى المستوى ا    
ومـن ثم، وبغيـة إدمـاج اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع               ،  الموجهة ضد المرأة في إطار القانون الجنائي      

أشكال التمييز ضد المـرأة في هـذا القـانون، فقـد ألغيـت مـن مـشروع القـانون المتعلـق بالقـانون               
م التمييزيــة ضــد المــرأة الــواردة في الــنص الحــالي في حــين جــرى  الجنــائي الجديــد بعــض الأحكــا

 .التنصيص على تهم جنائية جديدة من أجل تجريم أشكال معينة من أعمال العنف

  :فعلى سبيل المثال  
ــوارد في        •   ــرأة ال ــز ضــد الم ــصويب التميي ــد، ت ــائي الجدي ــانون الجن ســيجري، باعتمــاد الق

 :في مادة القانون الجنائي المعمول به بهـذه العبـارات      تعريف العناصر المميزة لجريمة الزنا      
تعاقــب المــرأة المتزوجــة الــتي تقــيم علاقــات جنــسية مــع شــخص آخــر غــير زوجهــا     “

 . فرنـك )كمـا هـو  ( بالسجن لمـدة تتـراوح بـين شـهرين وسـتة أشـهر أو بغرامـة قـدرها           
اء ويعاقب بنفس العقوبة الرجل الذي يقيم في بيت الزوجيـة علاقـات جنـسية مـع نـس                 

أخريات غير زوجته أو زوجاته، أو الذي يقيم، خارج بيت الزوجية، علاقـات عاديـة               
وجــرى في المــشروع النــهائي اســتعراض هــذه المــادة علــى النحــو    .”مــع امــرأة أخــرى
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عاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسـتة أشـهر أو بغرامـة تتـراوح               ت) ١(”: التالي
فرنــك، ) ١٠٠ ٠٠٠(ائــة ألــف  وم فرنــك )٢٥ ٠٠٠(لــف أبــين خمــسة وعــشرين   

 .الزوجة التي تقيم علاقات جنسية مع رجل غير زوجها

الـزوج الـذي   يتعـرض للعقوبـات المنـصوص عليهـا في الفقـرة الفرعيـة أعـلاه،          )٢(  
  .”ريات غير زوحته أو زوجاتهخيقيم علاقات جنسية مع نساء أ

  ؛يجرم التحرش الجنسي  •  
. ية الاغتــصاب يعطــي نفــس مفعــول العفــوولم يعــد الــزواج اللاحــق للمغتــصب بــضح  •  

وبالفعــل، فــإن الــصياغة الجديــدة لأحكــام القــانون الجنــائي المتعلقــة بــالجرائم الجنــسية    
الــواردة أدنــاه لــن تعــد تــسمح للمغتــصب بــالإفلات مــن التتبعــات القــضائية بزواجــه     

 .الضحية من
  

 الجرائم الجنسية    
  ٢٩٥ المادة    
 التعدي الخاص على الآداب    

يعاقب بالسجن لمدة تتـراوح بـين خمـسة عـشر يومـا وسـنتين وبغرامـة تتـراوح             )١(  
بين عشرة آلاف ومائة ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الشخص الـذي يرتكـب،           

 .حتى في مكان خاص، تعديا على الآداب بحضور شخص من أحد الجنسين غير موافق

لفرعيــة الــواردة أعــلاه إذا كــان تــضاعف العقوبــات الــتي تــنص عليهــا الفقــرة ا  )٢(  
 .التعدي مصحوبا بأعمال عنف

  
  ٢٩٦ المادة    
 الاغتصاب    

يعاقــب بالــسجن لمــدة تتــراوح بــين خمــس وعــشر ســنوات الــشخص الــذي يــستخدم       
 .مراة، حتى وإن بلغت الحلم، على إقامة علاقات جنسية معهاالعنف البدني أو المعنوي لإرغام 
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  ٢٩٧ المادة    
  قحالزواج اللا    

رتكاب الجريمـة بمرتكـب الجريمـة    اليس للزواج الطوعي للضحية البالغة الحلم عند      
 ”.موضوع المواد المذكورة أعلاه أي آثار على المحاكمة والإدانة

ويجدر توضيح أن العنف المترلي، بما في ذلك الاغتـصاب الزوجـي، يمكـن المعاقبـة عليـه                    
كام ذات الطابع العام مـن القـانون الجنـائي الـتي            جزائيا عندما تبلغ عنه الضحية من خلال الأح       

وبالفعل، يعاقب القانون الجنائي على كل نـوع مـن أنـواع            . تقمع التعدي على السلامة البدنية    
) ٢٨١ إلى   ٢٧٥المـواد مـن     ( أو كلـي عـن العمـل         ئـي العنف يتسبب في الوفـاة أو في عجـز جز         

 ). أعلاه٢٩٦ادة الم(بينما يجري قمع الاغتصاب دون مراعاة صفة مرتكبه 
  

 الاتجار واستغلال البغاء    

ــم     ــانون رقـ ــؤرخ ٢٠١١/٠٢٤القـ ــانون الأول١٤ المـ ــسمبر / كـ ــق ٢٠١١ديـ  والمتعلـ
بمكافحــة تهريــب الأشــخاص والاتجــار بهــم، يقمــع بــشكل خــاص الاتجــار بالأشــخاص، ومنــهم  

 .النساء، وتهريبهم

مــع بالفعــل في مــواده ويكمــل هــذا القــانون القــانون الجنــائي الــساري حاليــا والــذي يق  
ــدما          ــات عن ــادة العقوب ــشدد الم ــوادة، في حــين ت ــان الأشــخاص، والق ــسخرة، وارته ــة بال المتعلق

عـلاوة علـى ذلـك، تقمـع        . سـنة مـن العمـر     ) كما هـو  (يرتكب الرق والارتهان ضد قاصر يبلغ       
 .المواد اختطاف القصر الذي تكون ضحاياه من الفتيات أكثر من الفتيان

 ٢٠٠٥/٠١٥ القـــانون رقـــم ٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول١٤وقـــد ألغـــى قـــانون   
ــؤرخ  ــال والا  ٢٠٠٥/ كــانون الأول٢٩الم ــق بمكافحــة تهريــب الأطف ــد أن  تجــ والمتعل ار بهــم بع

استوعب مضمونه لجعله نصا أعم يتيح مكافحة مختلف أنواع المعاملات غير الإنسانية والمهينـة              
 .للبشر مهما كانت أعمارهم وجنسهم

ــذا ال    ــدأ هـ ــشخص، وتهريـــب الأ  ويبـ ــاهيم الـ ــانون بتعريـــف مفـ ــار  قـ ــخاص، والاتجـ شـ
 .ل صياغة التهم الجنائية المتصلة بها وتحديد العقوباتببالأشخاص، وارتهان الأشخاص ق

  
  :وبمفهوم هذا القانون    

 ؛لجنس أو من الآخر، مهما كان عمره هو الإنسان من هذا االشخص  •  
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 شـخص داخـل الكـاميرون أو خارجهـا          هو تشجيع أو تأمين نقـل     : تهريب الأشخاص   •  
  ؛قصد الاستفادة المادية من ذلك، المباشرة أو غير المباشرة، مهما كانت طبيعتها

ــواؤهم أو     : لاتجــار بالأشــخاص ا  •   ــهم أو إي ــداب الأشــخاص أو نقل ــه انت ــى أن ــم عل يفه
استقبالهم لغرض استغلالهم، بالتهديد، أو باللجوء إلى القوة أو إلى أشكال أخـرى مـن               

شكال الإكراه، أو بالاختطاف أو الغش، أو الخداع، أو إساءة استعمال للـسلطة، أو              أ
ــة        ــا مــن أجــل الحــصول علــى موافق ــول مزاي ــة ضــعف، أو بعــرض أو قب اســتغلال حال

  شخص له سلطة على الضحية؛
يشمل، في حده الأدنى، استغلال أو قـوادة الأشـخاص أو جميـع     : استغلال الأشخاص   •  

نسي، واستغلال عمـل الأشـخاص أو الخـدمات القـسرية أو الـرق              أنواع الاستغلال الج  
 .أو الممارسات المماثلة الاسترقاق وانتزاع الأعضاء

ــانون الخــاص، فق ــ    ــام الق ــى نفــس      ضوأم ــنص عل ــتي ت ــائي ال ــانون الجن ــادة مــن الق ت الم
إلا  .سنوات من السجن من أجـل جريمـة تهريـب شـخص مـن فاعليتـها               ) كما هو ( ـالعقوبات ب 
 :ت في إطارها السوابق القانونية التاليةأنه سجل

 آنجالينـا، الـتي حكمـت عليهـا المحكمـة الابتدائيـة             غاشو منكاه دعاء العام ضد    قضية الا   
 .ين من نيجيرياتتين قادمألمزام ببامندا من أجل تهريب امر

وفي مـــا يتعلـــق بالبغـــاء، فهـــو لا يـــزال يـــشكل جريمـــة يقمعهـــا القـــانون الجنـــائي مـــن   
 :نينالإث جانبيه

وتـنص أحكـام   . في إطـار تجـريم القـوادة   ) كمـا هـو   (استغلال بغاء النـساء تقمعـه المـادة           •  
وعـلاوة علـى ذلـك، تحمـي المـادة          . هذه المـادة علـى قيـام القاضـي بغلـق محـلات البغـاء              

الفتاة القاصر، بشكل خاص، من الخطر المعنوي، من البغاء حيث تقمع المـادة إسـكان               
  في بيت أو منشأة يمارس فيها البغاء؛ ة عشرة من العمرأو تشغيل طفل دون الثامن

ات بــوتقمــع المــادة البغــاء بوصــفه تجــارة جــنس تــستغلها النــساء، وتعاقــب بــنفس العقو  •  
، ”اء أجر، في هـذه الممارسـات الجنـسية مـع آخـرين         قيتورط عادة، ل  “الشخص الذي   

ــسبل      ــإغواء الأشــخاص بكــل ال ــاء، ب ــذي يقــوم، مــن أجــل البغ ــا  .والــشخص ال وغالب
تقوم السلطات الإدارية، من باب الوقاية وفي إطار الحفاظ علـى النظـام، بغلـق دور           ما

وهي تقوم، بدعم من فرقة الآداب التابعة للشرطة القضائية، بغارات اعتقـال            . الدعارة
ويجــدر التــذكير بــأن ضــحايا البغــاء، مــن زاويــة القــوادة أو  .أوللمغويــات في الــشوارع
 . يدانوناستغلال الأشخاص لا
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ومن أجل إيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة تهريـب الأشـخاص بـالمعنى الواسـع لقـانون           
 المشار إليـه أعـلاه، فقـد جـرى تعزيـز الإطـار المؤسـسي مـن              ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٤

 :خلال ما يلي

 ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول١٧ في )١(إقامـة شــبكة مكافحــة الاتجــار بالأطفــال واســتغلالهم   •  
ــ ــشركاء        ال ــف ال ــة مختل ــيم حمــلات توعي ــق تنظ ــن طري ــة ع ــدافها في الوقاي ــل أه تي تتمث
المجتمعات الدينية، ونقابات أصحاب العمل والعمال وأفراد المجتمـع المـدني، والتعـرف             (

  ؛على أطفال سلاسل الاستغلال وقمع الآفة بأكملها
ــأطير عمل       •   ــوزارات لتـ ــين الـ ــشتركة بـ ــة المـ ــي اللجنـ ــسيق هـ ــة تنـ ــشاء هيئـ ــع  وإنـ ــة منـ يـ

ــه، الــتي أنــشئت بموجــب المرســوم رقــم    بالأ الاتجــار  CAB/PM/163شــخاص ومكافحت
 ووضـعت تحـت رئاسـة الأمـين العـام لخـدمات             ٢٠١٠نـوفمبر   /تشرين الثاني  ٢المؤرخ  
 ؛الأولى الوزارة

  :وهذه اللجنة مكلفة بما يلي
  دفع الدوائر الإدارية إلى تنفيذ سياسة مكافحة الاتجار بالاشخاص؛  •  
  دريب التشكيلات والإشراف عليها؛ت  •  
الكـــاميرون طـــرف فيهـــا والمتعلقـــة تكـــون ضـــمان اســـتيعاب الـــصكوك الدوليـــة الـــتي   •  

  بالأشخاص؛ بالاتجار
 .الدخول في كل عملية تفكير حول الموضوع  •  

وقــد حــددت هــذه . وقــد أعــدت خطــة عمــل حكوميــة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص   
لــق بتكثيــف الجهــود مــن أجــل ملاحقــة مــرتكبي الاتجــار    الخطــة خمــسة محــاور ذات أولويــة تتع 

ومعاقبتهم، وتعزيز قدرات الموظفين المكلفـين بإنفـاذ القـوانين والعـاملين في المجـال الاجتمـاعي،               
ــالك    ــق بالاتجــار ب ــوانين تتعل ــى    حوســن ق ــوانين عل ــاذ الق ــوظفين المكلفــين بإنف ــدريب الم ول، وت

لمكافحــة هــذه الظــاهرة وإجــراء التحقيقــات في   اســتخدام قواعــد البيانــات الإلكترونيــة كــأداة   
  .ممارسات توارث العبودية في المناطق الشمالية من البلد دعاءات بحصول تجاوزات في إطارلاا

__________ 
ة الريفيـة، ووزارة    ي ـة والتنم وزارة العمـل والـضمان الاجتمـاعي، ووزارة الفلاح ـ        ( الشبكة جهاز يتـضمن الإدارة      )١(  

) النقابـات (، والـشركاء الاجتمـاعيون      )لـدرك الـوطني   امـن الـوطني، و    ية، والمفوضـية العامـة للأ     عالشؤون الاجتما 
  .)المنظمات غير الحكومية، والجمعيات، والزعماء التقليديون، والزعماء الدينيون(والمجتمع المدني 
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وتطبيقا لخطة العمل هـذه، تـنظم حلقـات تـدريب مـن جانـب الحكومـة بالتعـاون مـع                       
ملين في المجـال الاجتمـاعي،       لفائـدة العـا    ”الأصـوات الحيويـة    “:المنظمة غير الحكومية الأمريكية   
  .والقضاة وقوات حفظ الأمن

ولتـسوية قــضايا الرضــع المــسروقين، تجــري، علــى المــستوى القــانوني، تحقيقــات شــرطة    
ويمثل المشتبه فيهم أمام المحاكم مثلما حدث في حالة الرضيع الذي سـرق مـن مستـشفى ولادة                   

 .٢٠١١أغسطس /في ياوندي في شهر آب

ن المــدعوة تشاتــشو فــانيس عــن اختفــاء رضــيعها مــن دار الــولادة وبالفعــل، وإثــر إعــلا  
بمستشفى طب النساء والتوليد وطب الأطفال بياوندي، أسفرت التحقيقات إلى احتجاز عـدد             

ت ضدهم بـأمر بإحالـة القـضية علـى          حجراءات القانونية التي فت   واختتمت الإ . من المشتبه فيهم  
 في عمليـة اختطـاف مـشددة لقاصـر أسـفرت           ؤ والتواط ـ المحكمة الجنائية لمساءلتهم عن المشاركة    

أكتـوبر بـبراءة أحـد المتـهمين     /تـشرين الاول ) كمـا هـو  ( في  ٤٧٣وصدر الحكم رقم     .عن وفاة 
وأديـن الآخـرون وحكـم علـيهم بالـسجن المطلـق لفتـرات تتـراوح             . لعدم وجود النية الإجرامية   

 . من القانون الجنائي٣٥٤  و٣٥٣  و٩٧  و٩٦ سنة طبقا لأحكام المواد ٢٥  و٢٠بين 
  

 المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدولي    

 المـؤرخ في    ٢٠١٢/٠٠١يجعل القانون الانتخابي، الذي اعتمـد بموجـب القـانون رقـم               
، مـن أجـل زيـادة عـدد النـساء المنتخبـات وتـأمين المـساواة في الحيـاة                    ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٩

ل الجنسانية في القـوائم الانتخابيـة، في مـا يتعلـق بانتخابـات النـواب في                 السياسية، مراعاة العوام  
الجمعية الوطنية، والمستشارين في المجالس البلدية وأعضاء مجلس الشيوخ واجبـا علـى الأحـزاب               

ــسياسية ــران   .ال ــك، جــرى في حزي ــد ذل ــ/وبع ــاد خطــة  ٢٠١٢ هيوني ــصل  ا، اعتم ســتراتيجية تت
سـتراتيجية  اوهذه الخطـة، الـتي ارتبطـت بوثيقـة           .في الكاميرون بالمسائل الجنسانية والانتخابات    

 في المائـة    ٣٠النمو والعمالة تحدد بصفة مؤقتة حـصة النـساء في الاستـشارات الانتخابيـة بنـسبة                 
، في عــام )رئــيس الجمهوريــة(ذ رئــيس الحــزب الحــاكم، ذو القاعــدة الوطنيــة تخــوا .علــى الأقــل

 المائـة مـن النـساء في القـوائم الانتخابيـة الـتي يقـدمها                 في ٣٠، قرارا يفرض تمثيلا بنـسبة       ٢٠١٣
وتتعلـق إحـدى النتـائج الـتي أسـفرت       .واتبعت أحزاب سياسية أخـرى هـذا المثـال    . هذا الحزب 

في  ٣١,١١ (٥٦إلى ) في المائـة  ١٣,٨ (٢٥عنها هذه الأحكام بعدد النائبات الذي ازداد مـن         
 .التاسعةبين الدورتين التشريعيتين الثامنة و) المائة

ــة        ــدد وثيقـ ــرارات، تحـ ــاذ القـ ــشغل مناصـــب اتخـ ــق بـ ــا يتعلـ ــو اوفي مـ ــتراتيجية النمـ   سـ
 . في المائة على الأقل لنسبة مشاركة المرأة في الوظيفة العمومية٣٠ أيضا ٢٩٢٠ -والعمالة 
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  :ويرد أدناه كمثال لتنفيذ هذه التدابير في قطاع العدالة  
مـرأتين  ا، جـرت ترقيـة    ٢٠١٢أبريـل   /يسان ن ١٨عل، وبفضل تعيينات القضاة في      فوبال  

 مناصب مفتوحة، وهمـا مـدير الـشؤون العامـة ومـدير             ٦في وزارة العدل من جملة       لمنصبي مدير 
ة الثانية رئيس محكمة اسـتئناف مـن جملـة          أمروعينت أيضا الا   .حقوق الإنسان والتعاون الدولي   

وعلـى العمـوم، فـإن حركـة        . اويتعلق الأمر برئيس محكمة الاستئناف في الجنـوب بـإيبولو         . ١٠
القضاة هـذه قـد جـددت بـالاقتراب مـن التكـافؤ بـين الرجـل والمـرأة أو علـى الأقـل مـن بلـوغ                            

 .ستراتيجية النمو والعمالةاحصة المرأة التي حددتها وثيقة 
  

 التعليم    

زيـادة معـدل    ) أ( :يرجى إعلامنـا بالتـدابير المتخـذة والمزمـع اتخاذهـا مـن أجـل مـا يلـي                    
ــصدد؛     التحــاق  ــة في هــذا ال ــوارق الإقليمي ــالتعليم ومعالجــة الف ــات ب تخفــيض معــدل  ) ب(الفتي

ــات؛     ــة    ) ج(الانقطــاع عــن الدراســة بــين الفتي ــصادية والاجتماعي ــات الاقت ــى العقب القــضاء عل
والثقافيــة أمــام إمكانيــة حــصول الفتيــات علــى التعلــيم، بمــا في ذلــك التكــاليف المباشــرة وغــير    

الحـد مـن العنـف المرتكـب ضـد الفتيـات            ) د(واج المبكـر والحمـل المبكـر؛        المباشرة للتعليم، والز  
إزالة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل مـن         ) هـ(والتحرش الجنسي بهن في المدارس؛      

 .المرأة والرجل من الكتب المدرسية ومناهج الدراسة وتدريب المعلمين
  

 رد حكومة الكاميرون    
على الصعيد الـوطني أو الـدولي، بتـوفير تعلـيم جيـد            ن، سواء التزمت حكومة الكاميرو    

وينـدرج   .وقـد تجـسد هـذا الالتـزام في عـدة إجـراءات عمليـة وتـدابير طوعيـة                   .لجميع الأطفـال  
هوض بتعليم الفتيات ضمن هذا الحراك نظرا للصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الاجتماعيـة              نال

وذلك هو سـبب اسـتمرار ضـعف معـدل      . البقاء بهافي إمكانيات الوصول إلى المدارس كما في      
ــع    ــاطق الكــاميرون الأرب ــدارس في من ــاوا، :الالتحــاق بالم ــات   ٧٣,١ في أدام ــة مــن الفتي في المائ

 وفي أقصى الـشمال،    ؛٠,٧٥ في المائة من الأولاد بمؤشر تكافؤ بين الجنسين يبلغ         ٩٨,١ مقابل
تكــافؤ بــين الجنــسين   مـن الأولاد بمؤشــر في المائــة ١٠١,١ في المائـة مــن الفتيــات مقابــل  ٦٨,٢
 مــن الأولاد، بمؤشــر ١٠٣,٦ في المائــة مــن الفتيــات مقابــل ٦٩,٩ ؛ وفي الــشمال،٠,٦٧ يبلــغ
 في المائـة مـن الأولاد، بمؤشـر يبلـغ          ٩١,١ من الفتيات مقابل   ٧٦,٩ ؛ وفي الشرق،  ٧٠,٦ يبلغ

وح في تلــك المنــاطق بــين كــذلك هــو الأمــر بالنــسبة لمعــدلات إتمــام الدراســة الــتي تتــرا  .٠,٨٤
 . في المائــة لــدى الأولاد٧٨  في المائــة و٦٠ في المائــة لــدى الفتيــات وبــين  ٥١ في المائــة و ٣٨

في المائــة مــن الفتيــات مقابــل   ٧٩,٧(وهــذه المعــدلات ضــعيفة نــسبيا مقارنــة بالمعــدل الــوطني   
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لنـت هـذه المنـاطق    وقـد أع  .٠,٨٥غ في المائة من الأولاد بمؤشر تكافؤ بـين الجنـسين يبل ـ      ٩٣,٩
مناطق تعليم ذات أولوية من أجل تمكين الحكومـة وشـركائها مـن اتخـاذ إجـراءات محـددة فيهـا             

 .من أجل زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم
  

 زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم ومعالجة الفوارق الإقليمية في هذا الصدد  )أ(  

 الحالـة، عـدة إجـراءات عـن طريـق الـوزارات             تتخذ السلطات العامة، وعيـا منـها بهـذه          
ويمكـن ذكـر    .المعنية بـالتعليم مـن أجـل تعزيـز التحـاق الفتيـات بـالتعليم علـى المـستوى الـوطني                    

 :يلى ما

وضع برنامج التعاون بين منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة والكـاميرون،                    •  
  ؛طق التعليم ذات الأولويةوإعادة تشكيله في مجال التعليم الأساسي في منا

 في الصيغة الكاميرونية من مبادرة الأمـم المتحـدة لتعلـيم            ٢٠١١الشروع رسميا في عام       •  
  ؛البنات من أجل تشجيع تعليم الفتيات في الكاميرون

ل المدرسة من أجل منح الفرصـة للمجتمعـات المحليـة لتعلـيم           بإنشاء مراكز مجتمعية لما ق      •  
ويهدف هذا الإجـراء إلى تعزيـز التحـاق أطفـال            .ي غير نظامي  أطفالهم في نظام مدرس   

وهـو يمكـن أيـضا مـن تحريـر الفتيـات،             .المناطق الريفية وأطفال الأسـر الفقـيرة بـالتعليم        
  ؛اللاتي يبقين في المترل للاعتناء بأصغر الأطفال، لكي يذهبن إلى المدرسة

ليم القراءة بلغة الباكـا مـن       إنتاج كتب رياضيات وكتب تعليم القراءة من قبل قسم تع           •  
أجل تشجيع أولاد، وخاصة بنات الأقزام من منطقـة شـرق الكـاميرون علـى الـذهاب                 

  ؛إلى المدرسة
ويمول هذا النشاط مـشروع دعـم        .منح زمالات لأكثر الفتيات تفوقا في التعليم التقني         •  

دل كـل سـنة      فتـاة في المع ـ    ١٠٠وهكـذا، تفـوز     . إصلاح التعليم التقني والتكوين المهني    
طالبـا متفوقـا     ١ ٧٤٠صل  يح،  ٢٠١٢وفي عام    .٢٠٠٨-٢٠٠٧منذ السنة الدراسية    
 فتاة من الشعب العلمية والتكنولوجيـة مـن المـدارس الثانويـة             ٥٨٠على كتب، ومنهم    

  ؛في الكاميرون
ــن         •   ــة مــ ــة والتكنولوجيــ ــشعب العلميــ ــسجلين في الــ ــلاب المــ ــساعدات للطــ ــنح مــ مــ

  ؛العالي التعليم
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، ٢٠٠٧في عــام  ١٣ ١٨٥ :دد المدرســين مــن مــستوى التعلــيم الابتــدائي    زيــادة ع ــ  •  
، ٢٠١٠في عــام  ٦ ٢٧٥ ، و٢٠٠٩في عــام  ٥ ١٥٩ ، و٢٠٠٨في عـام   ٥ ١٢٠ و
 .٢٠١١في عام  ٧ ٤٥١ و

وقد أسهمت هذه التدابير في زيـادة معـدل الالتحـاق بالمـدارس في مـستوى التعلـيم في                     
كــذلك، ارتفــع معــدل الفتيــات علــى مــستوى التعلــيم   .في المائــة ١,٩ ل المدرســة بنــسبةبــمــا ق

 . في المائة٤٦الابتدائي إلى ما يقارب 

تجاه نحو انخفـاض الفـوارق بـين الرجـال والنـساء      اوعلى مستوى التعليم العالي، يسجل     
 ٢٠٠١نقطـة بـين عـامي     ١٦ إلى ٢٢وقد انخفـض الفـارق بـين النـسبتين مـن         .على مر السنين  

 اتجــاه أحــد أوجــه عــدم المــساواة في كليــات الفنــون والآداب    وقــد عكــس بالفعــل  .٢٠١١ و
ــسياسية وفي       ــة وال ــوم القانوني ــات العل ــسانية وســجل تقــارب نحــو التكــافؤ في كلي ــوم الإن والعل

 ٢٠١١في المائة في عـام       ٤٩،٥ وكانت نسبة النساء التي بلغت     .كليات الطب والعلوم الحيوية   
  .٢٠٠١ في المائة في عام ٤٤لا تتعدى 

  
 التدابير المتخذة لتخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات  )ب(  

 :اتخذت عدة تدابير  

ــهم          •   ــن بين ــداخل والخــارج م ــاميرونيين في ال ــالات للطــلاب الك ــساعدات وزم ــنح م م
  ؛فرنك ١٥٠ ٠٠٠ و ٧٥ ٠٠٠وتتراوح هذه المساعدات بين  .فتيات

 العــالمي حــصص مــن الطعــام  الكــاميرون، بــدعم مــن برنــامج الأغذيــة حكومــة تمــنح و  •  
لفتيات مناطق التعليم ذات الأولوية لتمكينهن مـن البقـاء بالمدرسـة حـتى نهايـة المرحلـة                  

  ؛الأقل الأولى، على
تنظيم حلقات عمل لتعزيز قـدرات الـشركاء في منتـدى تعلـيم البنـات، بهـدف حملـهن            •  

  ؛دارستحاقهن بالملعلى التفكير في الحالة الراهنة والتحديات الكبرى لا
إدخال مفهوم الأخت االكبرى في منـاطق التعلـيم ذات الأولويـة، عـن طريـق جمعيـات                    •  

ــات       ــين الفتي ــضامن ب ــوم الت ــة إرســاء مفه ــة بغي ــدي الطلب ــذه الممارســة    .وال ــل ه وتتمث
اع الكبريـــات للـــصغريات ومـــساعدتهن في نفـــس الوقـــت علـــى التغلـــب علـــى  بـــات في

  ؛مشاكلهن الدراسية
ب والشبكات المجتمعية بأهمية التحاق البنـات بالمـدارس عـن طريـق             توعية والدي الطلا    •  

  ؛جمعيات الأمهات والأطفال، والمدرسين والطلاب
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القيام، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بتنظيم أربع قوافل من المركبات، بـين                •  
،  ومــاروا،غــاروا(، للتوعيــة في منــاطق التعلــيم ذات الأولويــة ٢٠١١  و٢٠٠٦عــامي 

مـن  ) أعلام، ونشرات إعلامية  (من قبل الشباب بوسائط اتصال      ) وغوانديري، وبيرتوا 
  ؛أجل نشر الرسائل التحريضية على إبقاء الفتيات بالمدرسة

الــتعلم ” شروعبمــ، بــدعم مــن خطــة الكــاميرون،  ٢٠٠٩ منــذ عــام ،وتقــوم الحكومــة  •  
 في المنـاطق العـشر في       وهو يتمثل في تهيئة بيئة مواتية للطلاب والمدرسـين        . “خوف بلا

 .ويستهدف هذا الإجراء أيضا إبقاء الفتيات في المدارس .الكاميرون
  

التدابير المتخذة من أجل القضاء علـى العقبـات الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة أمـام                   )ج(  
إمكانيــة حــصول الفتيــات علــى التعلــيم، بمــا في ذلــك التكــاليف المباشــرة وغــير المباشــرة  

  والزواج المبكر والحمل المبكرللتعليم،

  :تخاذ عدة إجراءات من أجل إنهاء أوجه التفاوت الملاحظةايجري   
  بناء مراحيض منفصلة ومكيفة مع البنات داخل المؤسسات المدرسية؛  •  
تــدريب المدرســين والطلبــة علــى المــواد التعليميــة عــن الحيــاة الأســرية وفــيروس نقــص      •  

رّبي تعلـــيم النظـــراء مـــن بـــين الطـــلاب، بـــدعم مـــن  ، ومـــدالإيـــدز/المكتـــسب المناعـــة
  اليونيسكو؛ منظمة

علــى مــستوى المدرســين، يتطــرق برنــامج االتعلــيم مــن أجــل المواطنــة والأخــلاق إلى   و  •  
أنمـاط الـسلوك الـتي تمـس مـن كرامـة الإنـسان كالاغتـصاب، والحيـاة                  : المواضيع التاليـة  

   والنهوض بالمرأة في المجتمع؛الجنسية، والتمييز ضد المرأة، والتحيز الجنساني،
ــستوى        •   ــى مـ ــساني علـ ــل الجنـ ــار العامـ ــة في الاعتبـ ــة الكاميرونيـ ــة الدولـ ــذ سياسـ وتأخـ

  ؛العالي التعليم
وتأخذ السياسة المراعية للعامـل الجنـساني في الاعتبـار، لـدى تـوفير الغـرف في الأحيـاء                     •  

ب كبرنــامج العمــل الجامعيــة، ولــدى اختيــار الــشباب لمختلــف الــبرامج الداعمــة للطــلا
 .والدراسة، والزمالات، والتدريب خلال العطل، والامتحانات التنافسية الرسمية

  
التدابيرالمتخذة من أجل الحد من العنف المرتكـب ضـد الفتيـات والتحـرش الجنـسي بهـن                    )د(  

 المدارس  في

وقـد سـنت الحكومـة الكاميرونيـة، مـن أجـل الحـد مـن العنـف المرتكـب ضـد الفتيـات               
رش الجنــسي بهــن في المــدارس وفي الجامعــات، قــوانين مــن أجــل حمايــة الأطفــال عمومــا، والتحــ
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ــشكل خــاص   ــات ب ــم     .والفتي ــانون رق ــؤرخ ٩٨/٠٠٤ويمكــن ذكــر الق ــسان١٤ الم ــل / ني أبري
 . المتعلق بتوجيه التعليم في الكاميرون١٩٩٨

 :ويجري اتخاذ إجراءات أخرى  

ــس      •   ــة ومكافحــة التحــرش الجن ــات  تنظــيم حمــلات للتوعي ــدارس والجامع ــ(ي في الم شر ن
  ؛...) الكتب، وتنظيم المحاضرات

ــأنهم مارســوا        •   ــيم العــالي ب فــرض جــزاءات علــى المدرســين المعــروفين لــدى وزارة التعل
  ؛التحرش الجنسي

توقيع اتفاقية بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووزاة التعلـيم العـالي مـن أجـل تعزيـز                     •  
  لك التحرش الجنسي، وتعجيل نتائجها؛مكافحة الفساد، بما في ذ

تعتبر خلية مكافحة الفساد في وزارة التعليم العالي التحـرش الجنـسي والمجاملـة في مـنح                    •  
  .لأعداد للطالبات من أعمال الفسادا

  
التدابير المتخذة من أجل إزالة المواقـف النمطيـة إزاء أدوار ومـسؤوليات كـل مـن المـرأة                     )هـ(  

 درسية ومناهج الدراسة وتدريب المعلمينوالرجل من الكتب الم

تتخذ عدة إجراءات من أجل إزالة المواقـف النمطيـة إزاء أدوار ومـسؤوليات كـل مـن              
 :المرأة والرجل في الكتيبات المدرسية، والبرامج المدرسية وتدريب المدرسين

لجنـسانية  وتنعقد سنويا لجنة لاختيار كتيبـات مدرسـية تحتـرم الحكـم المتعلـق بالمـسائل ا                  •  
  ؛راعي المواقف النمطيةيوالذي 

فتــاة مــن منطقــة شمــال الكــاميرون   ٢ ٠٠٠توزيــع مجموعــات كتــب دنيــا علــى   قــارن  •  
  ؛تحتوي على كتب لازمة لتعليمهن

علـى   تراعي وزارة التعليم العالي المساواة بين الجنسين في الترقية إلى مناصب المـسؤولية          •  
 .امعاتية كما في الجزالمرك مستوى الدوائر

  
 العمالة    

يــشير التقريــر إلى أن لجنــة مــشتركة بــين الــوزارات تعمــل حاليــا علــى إعــادة النظــر في    
 ).١٥١الفقرة (قانون العمل 

سـحب  ) أ( :يرجى تقديم معلومـات عـن التـدابير المتخـذة أو المزمـع اتخاذهـا مـن أجـل                    
وج بمعارضــة عمــل  الــتي تــسمح للــز١٩٨١ لعــام ٢/٨١الأحكــام التمييزيــة مــن المرســوم رقــم 
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الإسـراع  ) ج(اعتماد أحكام قانونية تتيح تغطية جميع حالات التحرش الجنسي؛          ) ب(زوجته؛  
في الإصلاح الذي ينص على شمول نطاق الـضمان الاجتمـاعي للمـرأة العاملـة في القطـاع غـير                    

 .زيادة فرص حصول المرأة على القروض الصغيرة) د(الرسمي؛ 

ظــروف العمــل الخطــرة ) أ: (تخــذة لمعالجــة الحــالات التاليــةيرجــى إعلامنــا بالتــدابير الم  
العمــل الاســتغلالي ) ب(والاســتغلالية الــتي تعــاني منــها النــساء والفتيــات في مــزارع الكاكــاو؛  

والعنف والحرمان من الحريات الـتي تعـاني منـها النـساء والفتيـات العـاملات في خدمـة المنـازل؛                 
 .ت الرعايةاستغلال الفتيات في إطار ترتيبا) ج(
  

 رد حكومة الكاميرون    
 الــتي تــسمح للــزوج ١٩٨١ لعــام ٢/٨١ســحب الأحكــام التمييزيــة مــن المرســوم رقــم   )أ(  

 بمعارضة عمل زوجته

 المتعلـــق ١٩٨١يونيـــه / حزيـــران٢٩ المـــؤرخ ٨١/٠٢ مـــن المرســـوم رقـــم ٧٤المـــادة   
، ١٢ الــسؤال رقــم إليــه في بمنظمــات المجتمــع المــدني، هــي الــتي تــسمح، ولــيس المرســوم المــشار 

إلا أنـه    .للزوج بمعارضة عمـل زوجتـه المنفـصل عـن عملـه هـو، في مـصلحة الـزواج والأطفـال                    
يتعين توضيح أن تلك المعارضة ينبغي أن تقدم للمحكمـة الـتي يـتعين أن تبـت فيهـا بعـد مـرور                       

ذ في وهذا الحكم قـد تجاوزتـه الأحـداث إ      .مهلة بعشرة أيام، وبعد الاستماع، لزوما، للزوجين      
لـى  عقيـة القـضاء     اتفا مـن    ١٦حالة قيام الزوج بإحالـة القـضية إلى المحكمـة، فـإن أحكـام المـادة                 

ومــع ذلــك، فــإن تلــك الأحكــام لا تــرد في   .جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة هــي الــتي تطبــق 
 .القانون المدني القادم ولا توجد في قانون العمل

  
 ع حالات التحرش الجنسياعتماد أحكام قانونية تتيح تغطية جمي  )ب(  

ويغطـي   .ينظر إلى التحرش الجنسي باعتباره جريمة في مشروع تحديث القانون الجنائي             
التجريم معظم ظروف التحرش الجنسي إن لم يكن كلها، وذلك بمعاقبـة أي شـخص يـستخدم                  

ــآخرين بإعطــاء الأوامــر، أو     ــه فيتحــرش ب ــه وظيفت ــسلطة الــتي تمنحهــا ل ــدات،   ال إطــلاق التهدي
 .فرض قيود أو ممارسة ضغوط بهدف التوصل إلى ممارسة الجنس أو

والعنف، والحرمان من الحرية، واستغلال العاملات في المنازل، لما تنكـشف، فـإن كـل                 
مرتكبيهــا المبلــغ عنــهم يقعــون تحــت طائلــة أحكــام القــانون الجنــائي المتعلقــة بـــأعمال العنــف،    

ت طائلـة الأحكـام المتعلقـة        أن يقعـوا أيـضا تح ـ      ويمكـن ،  )٢٧٨المـادة   (والاعتداء العمد بـالعنف     
 التي يعاقب بموجبها أي شخص يحرم بـأي طريقـة كانـت شخـصا آخـر        ٢٩١بالعزل من المادة    

ــة الأحكــام المتعلقــة     ــه، وحــتى تحــت طائل ــراط في اســتغلال الــضعف مــن    مــن حريت ــة الإف بجريم
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 قاصــر، ويتــرك تقــدير  في اســتغلال احتياجــات وفي هــذه الجريمــة، يتمثــل الإفــراط  .٣٤٩المــادة
 .الظروف التي قد تشكل هذا الإفراط للمحاكم المعنية

وتجــدر الإشــارة إلى أن قــانون العمــل يــستهدف حمايــة صــاحب العمــل والعامــل مــن       
الـشركة،  يمنـع داخـل     ” :علـى مـا يلـي     ) ١ (١٠٢وتنص االمادة   . التحرش الجنسي أو الأخلاقي   

، ومـن  “ي عمـل يـشكل تحرشـا جنـسيـا أو أخلاقيـا     أو داخل المؤسسة، أو في محيطها المباشر، أ       
 .قد يكون التحرش الجنسي أو الأخلاقـي مـن فعـل صـاحب العمـل أو العامـل                 ”ناحية أخرى،   

، ثم “)١٢أ(وليس من المطلوب أن تكون هناك علاقة سلطة بـين الـضحية ومرتكـب التحـرش                 
ــشتكي      ”إن  منــدوبي ” ، وأخــيرا، فــإن “)١٣أ( واجــب إثبــات التحــرش يقــع علــى عــاتق الم

الموظفين وممثلي النقابات في الشركة أو في المؤسسة يمكنهم ممارسة حقهـم في الإنـذار في حالـة                  
 .“وقوع تحرش جنسي أو أخلاقي

  
التدابير المتخذة للإسراع في الإصلاح الذي ينص على شمول نطاق الضمان الاجتمـاعي               )ج(  

 للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي

ديث نظـام الـضمان الاجتمـاعي في الكـاميرون، تتعلـق التوجهـات              في إطارإصلاح وتح ـ    
 :الرئيسية بما يلي

  تدعيم ما هو موجود؛  •  
 .توسيع نطاق الضمان الاجتماعي على المستوى الشخصي والمادي  •  

اعي، من المتوقع تنفيذ مجموعة من التـدابير        موفي ما يتعلق بتوسيع نطاق الضمان الاجت        
إلا أن مــن الأساســي ملاحظــة أن توســيع  .ين في الاقتــصاد غــير الرسمــيترمــي إلى تغطيــة العــامل

فهو يـستهدف مجمـوع الأشـخاص     .نطاق الجانب الشخصي للضمان الاجتماعي يتسم بالحياد   
ومن بين الأهداف المنشودة تحقيـق المـساواة بـين العامـل في القطـاع العـام                  .المقيمين بالكاميرون 

ة العموميـة والأنظمـة الأساسـية للقطـاع الخـاص والنظـام             الذي يحكمه النظام الأساسـي للوظيف ـ     
الذي يحكمه قانون العمل وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتـشمل العمـال الـذين ظلـوا حـتى                  

 ...). المستقلون، وعمال القطاع غير الرسمي، إلخ(ذلك الحين على الهامش 

 عــدل القــانون ، الــذي١٩٨٤ يوليــه/ تمــوز٤ المــؤرخ ٨٤/٠٠٧ويحــدد القــانون رقــم    
 وأنـشأ نظامـا للتـأمين يـشمل المعاشـات           ١٩٦٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠ المؤرخ   ٦٩/١٨ رقم

تمـنح القـدرة علـى      ”: ا يلـي  م ـ) ٣-١أ( ٣التقاعدية في الشيخوخة، والعجز، والوفاة، في المـادة         
ــسجيل الطــوعي للأشــخاص الــذين لا تــشملهم المــادة       وفي تلــك الحالــة، يكــون دفــع     .٢الت

 .“اك على حسابهمالاشتر
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 .نين الطوعيينالمؤمَّرعاية  على أن يحدد مرسوم شروط وطرائق ٢وتنص المادة   

 المشار إليها، وبغية تسريع عمليـة توسـيع التغطيـة الاجتماعيـة             ٢وفي إطار تطبيق المادة       
يـشغل  (لتشمل السكان غير المشمولين بالتغطية، ومـن بينـهم العـاملين في القطـاع غـير الرسمـي                    

، اجتمعـت اللجنـة     ) في المائة مـن الـسكان العـاملين في الكـاميرون           ٦٠طاع غير الرسمي قرابة     الق
  مـن أجـل أن تفيـد برأيهـا    ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢٠الوطنية الاستشارية للعمل مرة أخرى في     

وعنـدما   .نين الطـوعيين  المـؤمَّ  رعايـة    الفني حول مـشروع المرسـوم الـذي يحـدد طرائـق وشـروط             
يمكن للمستقلين، والعاملين والعاملات في الاقتصاد غـير الرسمـي القـادرين        يصدر هذا المرسوم،    

لدى هيئة الضمان الاجتماعي وهـي الـصندوق الـوطني           على المشاركة تسجيل أنفسهم مباشرة    
  .للضمان الاجتماعي، بدون وساطة

  
 كاكاوظروف العمل الخطرة والاستغلالية التي تعاني منها النساء والفتيات في مزارع ال  )أ(  

وتـنص   .تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل يحمـي النـساء والأطفـال في مجـالات العمـل                  
بإمكان متفقد العمـل المخـتص أن يطلـب فحـص النـساء      ” على أن ٨٣ولى من المادة   الفقرة الأ 

والأطفال من قبـل طبيـب مـصدق عليـه، بهـدف التثبـت مـن أن العمـل المكلفـين بـه لا يتجـاوز                 
لا يمكــن إبقــاء المــرأة أو الطفــل في عمــل معــروف أنــه ”وعــلاوة علــى ذلــك،  .“قــوتهم البدنيــة

 “وإذا كان ذلك غـير ممكـن، يلغـى العقـد علـى تكلفـة صـاحب العمـل                   .يتجاوز قوتهما البدنية  
 ).٢الفقرة (
  

العمــل الاســتغلالي والعنــف والحرمــان مــن الحريــات الــتي تعــاني منــها النــساء والفتيــات       )ب(  
 نازلالعاملات في خدمة الم

 استغلال الفتيات في إطار ترتيبات الرعاية  )ج(  

 الصحة    

اســتمرار ) أ( :يرجــى الإشــارة إلى التــدابير المتوخــاة لمواصــلة التــصدي لمعالجــة مــا يلــي    
ارتفــاع عــدد حــالات الناســور المثــاني المهبلـــي؛      ) ب(ارتفــاع معــدلات الوفيــات النفاســية؛     

 الرعايــة الــصحية الأساســية، بمــا في ذلــك اســتمرار عــدم إمكانيــة الحــصول علــى خــدمات )ج(
 .رعاية التوليد الأساسية

 :يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجـل مواصـلة الزيـادة فيمـا يلـي              
توفر التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظـيم الأسـرة              ) أ(

 . استخدام وسائل منع الحملمعدل) ب(وإمكانية الحصول عليها؛ 
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يرجــى أيــضا بيــان مــا إذا كانــت الدولــة تعتــزم عــدم تجــريم الإجهــاض في حــالات            
 .أو صحتها/الاغتصاب أو سفاح القربى، وعندما يكون الحمل ضارا بحياة الأم و

 ٢٠١٥-٢٠١١يرجى تقديم معلومـات عـن تنفيـذ وأثـر الخطـة الاسـتراتيجية الوطنيـة                   
 .الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا/ناعة البشريةلمكافحة فيروس نقص الم

  
 رد دولة الكاميرون    

 عن معدل الوفيات النفاسية الذي ما زال مرتفعا  )أ(  

من أجل تخفـيض معـدل الوفيـات النفاسـية الـذي مـا زال يـشكل مـصدر قلـق بالنـسبة                         
راتيجية سـت الدولة الكاميرون وهي تسعى إلى الارتقاء مـن أجـل رفـاه الـسكان، وضـعت خطـة             

وطنية للصحة الإنجابية، وصحة الأم وحـديث الـولادة والطفـل، وهـي خطـة تغطـي الفتـرة مـن           
وتهــدف هــذه الخطــة إلى إعــادة التركيــز العمــل الحكــومي في هــذا المجــال     .٢٠٢٠ إلى ٢٠١٤

بتعزيز الأنشطة البعيدة الأثر بمؤشـرات كاشـفة مـن شـأنها أن تعجـل تخفـيض المرضـية ووفيـات                     
سـتراتيجية عناصـر    وتتـضمن هـذه الخطـة الا       .ديثي الـولادة والأطفـال والمـراهقين      الأمهات والح ـ 

 :قبيل من

  صحة الأم والطفل؛  •  
  صحة الأسرة؛  •  
  الإيدز؛/مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية  •  
  الجنسي؛ العق والقصور/مكافحة العقم  •  
  مكافحة الممارسات الضارة؛  •  
  الشباب؛/ الإنجابية للمراهقينوالصحة  •  
  مكافحة أمراض سرطان الجهاز التناسلي والثدي؛  •  
 .الصحة الإنجابية للمسنينرعاية   •  

تيجية الوطنيــة مــع أنــشطة الاســتراتيجية القطاعيــة  ســتراتتوافــق أنــشطة هــذه الخطــة الا   
خفـيض  سيما مـا يتعلـق منـها بت        وستتيح تحسين المؤشرات القطاعية لا     ٢٠١٥-٢٠٠١للصحة  

كاميرون تتوفر فيهـا للجميـع      ‘وهي تقوم على رؤية صيغت كالتالي      .المرضية والوفيات النفاسية  
إمكانية الحصول على الخدمات وسبل العلاج من أجل صحة إنجابية جيدة عـن طريـق العـرض                 

 .’وتمويل الطلب
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ير وتتمثل مهمة الخطـة الاسـتراتيجية في تعزيـز عمليـة تقـديم الخـدمات ذات الأثـر الكـب                
وفي تيسيرها ودعمهـا بطريقـة متكاملـة في مجـال الـصحة الإنجابيـة، وصـحة الأمهـات وحـديثي                     

قــة تتــسم بالفعاليــة والكفــاءة لكــي تعجــل تخفــيض  يالــولادة والأطفــال، وكــذلك الطلــب، بطر
 .المرضية ووفيات الأمهات والحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والرجال

طة الاسـتراتيجية تـسهم في تخفـيض المرضـية ووفيـات            ومن حيث الهدف العام، فإن الخ       
 في مجـــال ٢٠٢٠الأمهـــات والحـــديثي الـــولادة والأطفـــال والمـــراهقين والرجـــال بحلـــول عـــا م 

 .نجابيةالإ الصحة

 :والأهداف المحددة لبلوغ هذا الهدف هي  

مولـود جديـد     ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٥٠٠ إلى   ٧٨٢تخفيض نـسبة الوفيـات النفاسـية مـن            •  
  ؛في المائة في السنة ٦،٢ ، أي بنسبة٢٠٢٠ و ٢٠١٤بين عامي 

فـيروس نقـص المناعـة      /تخفيض حالات الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا         •  
   في المائة؛٥٠بنسبة  ٢٠٢٠البشرية بين المراهقين والشباب بين الآن وعام 

 جديـد بـين     مولود ١ ٠٠٠ لكل   ٢٠ إلى   ٣١تخفيض نسبة وفيات حديثي الولادة من         •  
  في المائة في السنة؛ ٦،١ ، أي بنسبة٢٠٢٠  و٢٠١٠عامي 

مولـود جديـد بـين     ١ ٠٠٠ لكـل  ٨٠ إلى   ١٢٢تخفيض وفيات الرضع والأطفـال مـن          •  
  في المائة في السنة؛ ٦،١ ، أي بنسبة٢٠٢٠  و٢٠١٠عامي 

ت سـرطان    في المائة على الأقل من حـالا       ٦٠لـ  ووفقا للمعايير،   تأمين الرعاية المناسبة،      •  
  ؛٢٠٢٠ نجاب المكتشفة بين الآن وعامالإ

 في المائـة علـى الأقـل        ٦٠والرعاية المناسبة لـ    تأمين إجراء الفحوص لاكتشاف الإصابة        •  
  ؛٢٠٢٠من حالات الإصابة بناسور الولادة بين الآن وعام 

 في المائـة علـى الأقـل في الـسيطرة علـى الممارسـات الـضارة في مجـال                    ٦٠الزيادة بنسبة     •  
الصحة الإنجابية، وصـحة الأمهـات وحـديثي الـولادة والأطفـال وعلـى العنـف الموجـه                  

  ؛٢٠٢٠ضد المرأة بين الآن وعام 
ــأمين   •    الــصحة الإنجابيــة  حــالات في المائــة علــى الأقــل مــن    ٦٠الرعايــة المناســبة لـــ   ت

  ؛المسنينب الخاصة
ــأمين   •   ـــ   ت ــة المناســبة ل ــسي،     ٦٠الرعاي ــصور الجن ــن حــالات الق ــل م ــى الأق ــة عل  في المائ

  العقلر؛/والعقم
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 في المائة في معدل استخدام وسائل منع الحمـل بالنـسبة لكـل النـساء                ٢٧الزيادة بنسبة     •  
 .في سن الحمل

ات أولويـــة علـــى ية ذج محـــاور اســـتراتي٧ولبلـــوغ هـــذه الأهـــداف المحـــددة، حـــددت   
 :التالي النحو

الاتصال المتكامل علـى جميـع المـستويات مـن أجـل حـشد المـواطنين حـول اسـتراتيجية                     •  
الــصحة الإنجابيــة، وصــحة الأمهــات وحــديثي الــولادة والأطفــال، بجعــل بقــاء الزوجــة  

  والطفل قضية وطنية؛
ية الأساســية في إزالــة الحــواجز الماليــة الــتي تحــول دون الحــصول علــى الخــدمات الــصح   •  

مجـال الـصحة الإنجابيـة، وصـحة الأمهــات وحـديثي الـولادة والأطفـال، بمـنح الأولويــة         
  لاستهداف السكان الأضعف والمقاطعات الأكثر حرمانا؛

  ؛)كما وكيفا(الاتساق بين العرض والخدمات الصجية تحقيق   •  
  تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي؛  •  
  ؛ وإدارة النظام الصحيمكافحة مشاكل تسيير  •  
  تعزيز آلية متابعة التنفيذ وتقييمه؛  •  
  تعزيز عملية تنفيذ الأنشطة بتوجيهات مجتمعية؛  •  
ــة الاســتراتيجية          •   ــأمين تنفيــذ الخط ــن أجــل ت ــد المــسؤوليات حــسب المــستوى م  .تحدي

  :ثم ومن
 عـن حـشد     وهي مـسؤولة  . تتولى وزارة الصحة القيادة التقنية وتحدد التوجهات العامة         •  

 .الموارد والدعوة لصالح الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفـال          
، المــؤرخ d/MINSANTE/SG/CT2/°387ولهــذا الغــرض، أنــشئ، بموجــب القــرار رقــم  

مــل تقــني لــصحة الأم والطفــل مــن أجــل تقــديم   ا ع، فريــق٢٠١٢أغــسطس / آب١٣
 .الدعم للجنة التوجيه ومتابعة التنفيذ

 :ى المستوى العام، تعطى الأدوار والمسؤوليات المحددة إلى الإدارة التقنية، لا سيماوعل  

إدارة الصحة الأسرية، التي تيسر الأنشطة التقنية في ما يتعلـق بأهـداف الخطـة                   
 الاستراتيجية، وتنسقها، وتشرف عليها؛
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ــة، الــتي تتــولى تــسجيل المــصروفات المرتبطــة بتنفي ــ        ذ الخطــة إدارة المــوارد المالي
 الاستراتيجية في الميزانية البرنامجية لوزارة الصحة؛

، الــتي تتــولى، بالتنــسيق مــع إدارة الــصحة   يرإدارة الــصيدلية والأدويــة والمخــاب     
 الأسرية، تنظيم الأدوية وغيرها من المدخلات؛

شعبة البحوث العملية في مجال الصحة، التي تعمل بالتعـاون مـع إدارة الـصحة                   
ــ الأســرية ى تحديــد مواضــيع البحــث في مجــال الــصحة الإنجابيــة، وصــحة الأمهــات    عل

وحديثي الولادة والأطفال، وإعـداد الدراسـات وإجرائهـا وتـأمين نـشر مـا تـسفر عنـه                   
 من اكتشافات على نطاق واسع؛

 إدارة الموارد البشرية التي تتولى التنفيذ الفعلى لخطة تنمية الموارد البشرية؛    

ات والتكنولوجيــا الــصحية الــتي تكفــل جــودة المعــدات في  إدارة تنظــيم الخــدم    
 جميع مواقع تقديم الخدمات الصحية؛

إدارة مكافحـــة الأمـــراض، الـــتي تيـــسر تنميـــة قـــدرات المـــوظفين علـــى جميـــع     
ات الـصلة بالـصحة الإنجابيـة، وذلـك بإعـداد الأدلـة             ذالمستويات في مكافحة الأمراض     

ــة، والقواعــد، والبروتوكــولات وك  ــصحة   التقني ــدريب بالتعــاون مــع إدارة ال ــات الت تيب
 ؛الأسرية

 .إدارة النهوض بالصحة    

ــة           ــتراتيجية تحــت إشــراف الممثلي ــة الاس ــذ الخط ــي، يجــري تنفي ــصعيد الإقليم ــى ال وعل
 :الإقليمية لوزارة الصحة العمومية التي تتولى ما يلي

ت تعمـــيم الخطـــة الاســـتراتيجية في مجـــال الـــصحة الإنجابيـــة، وصـــحة الأمهـــا     
 ؛وحديثي الولادة والأطفال في المقاطعات الصحية

 تقديم الدعم التقني لتفعيل الخطة؛    

تنـــسيق الخطـــة الاســـتراتيجية في مجـــال الـــصحة الإنجابيـــة، وصـــحة الأمهـــات      
 وحديثي الولادة والأطفال، ومتابعتها، والإشراف عليها داخل المناطق؛

 ت في هذا المجال؛إجراء البحوث العملية وتنمية قدرات المقاطعا    

 . مركزيا احتياجات التدريبيعتجم    

 :وعلى صعيد المقاطعة، يجري تنفيذ الخطة عن طريق أنشطة مماثلة، منها بالخصوص  
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  تعميم الخطة؛  •  
  تقديم الدعم التقني لرسم الخطة وتنفيذها؛  •  
  البحوث العملية؛  •  
  تحديد احتياجات التدريب؛  •  
 ؛استعراض الوفيات النفاسية  •  

أنــشطة الــصحة الإنجابيــة، وصــحة الأمهــات وحــديثي الــولادة والأطفــال في احتــساب   •  
 .لدياتبميزانيات ال

مراكــــز الــــصحة، والمراكــــز الطبيــــة للــــدوائر، ( علــــى مــــستوى التــــدريب الــــصحي 
 :تتصل الأنشطة بما يلي) والمستشفيات

ــولادة والأ       •   ــة، وصــحة الأمهــات وحــديثي ال ــصحة الإنجابي ــشطة ال ــاج أن ــال في إدم طف
  العمل؛ خطط

ــديثي        •   ــات وحـ ــحة الأمهـ ــة، وصـ ــصحة الإنجابيـ ــال الـ ــدة في مجـ ــدمات الجيـ ــديم الخـ تقـ
  والأطفال؛ الولادة

تــوفير مــواد في مجــال الــصحة الإنجابيــة، وصــحة الأمهــات وحــديثي الــولادة والأطفــال   •  
  ؛.)ستهلاكية، والأدوية، والمعدات، إلخالمواد الا(

  ؛سيةالوفيات النفاالاستعراضات المتعلقة ب  •  
 .جمع البيانات  •  

 :والإدارات المعنية الأخرى هي  

  ؛وزارة الاقتصاد والتخطيط وإدارة الأراضي  •  
  وزارة المالية؛  •  
  وزارة الاتصالات؛  •  
  وزارة التعليم الأساسي؛  •  
  وزارة الاقتصاد؛  •  
  وزارة النهوض بالمرأة والأسرة؛  •  
  ؛وزارة الدراسات الثانوية  •  
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  ؛زارة العدلو  •  
  ؛وزارة إدارة الأراضي واللامركزية  •  
  وزارة المياه والطاقة؛  •  
  ؛وزارة الزراعة والتنمية الريفية  •  
  ؛المجتمعات المحلية الإقليمية اللامركزية  •  
  ؛)قادة الرأي، السلطات التقليدية، والسياسية، والدينية(منظمات المجتمع المدني   •  
 .يونالشركاء التقنيون والمال  •  

وفي نفــس إطــار مكافحــة الوفيــات النفاســية ووفيــات الأطفــال في الكــاميرون، يمكــن      
الإشــارة إلى الإنــشاء الجــاري لمــشروع دعــم لتعجيــل التقــدم المحــرز في مجــال صــحة الأمهــات      
ــة الكــاميرون وســت        ــداده حكوم ــال في الكــاميرون شــاركت في إع ــولادة والأطف وحــديثي ال

 وأكثـر   ٤المتحدة وتعمل في إطار شراكة من أجل تحقيـق الهـدف            وكالات تابعة لمنظومة الأمم     
ــة الأمــم     ئمــن الأهــداف الإنما ــة، وهيئ ــة، وتلــك المنظمــات هــي منظمــة الــصحة العالمي ــة للألفي ي

 /المتحـــدة للمـــرأة، وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة المـــشترك المعـــني بفـــيروس نقـــص المناعـــة البـــشرية 
 .الدولي رناج الأمم المتحدة للسكان، والبنكالإيدز،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وب

 مقاطعـات  ٥وسينفذ هذا البرنامج، الذي تموله الوكالة الـسويدية للتعـاون الـدولي، في         
صحية من منطقة الشمال الأقصى، وعلى وجـه التحديـد في مـاروا الريفيـة، ومـاروا الحـضرية،                   

ــات ذات المؤشــرات      ــوداي، وكــوزا، وهــي المقاطع ــديغيس، ومولف ــة  وغي ــصحية والاجتماعي ال
 .والاقتصادية الأضعف في الكاميرون

ــشروع     ــدة الم ــوز( شــهرا ٣٠وم ــه /تم ــانون الأول - ٢٠١٣يولي ــسمبر/ك ، )٢٠١٥دي
وســـيحظى بتعـــاون الفـــرع الإقليمـــي لـــوزارة النـــهوض بـــالمرأة والأســـرة في أقـــصى الـــشمال،  

وهدفـه االعـام    .والأسـرة والمنظمات غير الحكومية المحلية، تحـت إشـراف وزارة النـهوض بـالمرأة      
هوتشجيع مشاركة المجتمعـات المحليـة وتعزيـزه مـن أجـل زيـادة الطلـب علـى خـدمات الـصحة                      

وتتمثــل أهــداف  .الإنجابيــة، وصــحة الأمهــات وحــديثي الــولادة والأطفــال، والاســتفادة منــها  
 :المشروع في ما يلي

  توعية الزعماء التقليديين من أجل تشجيعهم على الانخراط؛  •  
 مـن الزعمـاء التقليـديين وزعمـاء المجتمعـات المحليـة، بمـن فـيهم الـشباب،                   ٢٠٠تدريب    •  

على التقييم الذاتي وتعبئة المجتمع المحلي من أجـل زيـادة الطلـب علـى خـدمات الـصحة         
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الإنجابية، وصـحة الأمهـات وحـديثي الـولادة والأطفـال وخـدمات الوقايـة مـن انتقـال            
  قاطعات الصحية الخمس المختارة؛الإصابة من الأم إلى الطفل في الم

ــة  ٢٠٠دعــم   •   نــساء، ومجموعــات نــسائية، ومجموعــات رجــال،   ( مــن الهياكــل المجتمعي
مـن أجـل   .) ونساء مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والمجموعـات المجتمعيـة، إلخ     

تنفيذ خطة الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الـولادة والأطفـال، وخـدمات             
   من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛الوقاية

عتــراف بالممارســات الجيــدة في مجــال تقــديم خــدمات الــصحة       لاإقامــة نظــام مــنح ا    •  
المـشاركة المجتمعيـة علـى       أو/وصحة الأمهـات وحـديثي الـولادة والأطفـال و          الإنجابية،

 .مستوى المقاطعات

داد الـصيغة النهائيـة لمـشروع       ولــتأمين التنفيذ الفعال والكفء لهذا المشروع، يجري إع ـ         
ــات        ــوطني لمكافحــة وفي ــامج ال ــشاء البرن ــة يقــضي بإن ــيس الحكوم ــوزراء، رئ ــرئيس ال مرســوم ل

 .الأمهات وحديثي الولادة، والرضع، والأطفال، وتنظيمه وتشغيله
  

 عن ارتفاع عدد حالات الناسور المثاني المهبلي  )ب(  

ــولادة أمــر واقــع في بــلاد الكــاميرون     يقــدر معــدل انتــشار هــذه الظــاهرة   و .ناســور ال
مجموعـة الدراسـات الاستقـصائية      /الاستقـصاء الـديموغرافي والـصحي     : المـصدر (في المائة    ٠،٤ ـب

ــإن ه  ).٢٠١١ المتعــددة المؤشــرات، الطبعــة الرابعــة،   ــارة أخــرى، ف ــوبعب مــرأة  ا١٩ ٠٠٠اك ن
 .كاميرونية من ضحايا الناسور

 شـركائها، مـن أجـل القـضاء علـى هـذه             ذل الحكومة كل ما في وسعها، بدعم من       بوت  
وبالفعـل، فـإن     .ستراتيجية التي وضعت لهذا الغرض على الأحكام الدسـتورية        لاوتستند ا  .الآفة

 .الكاميرون قد أدرجت الحق في الصحة في دستورها على أنه أحد الحقوق الأساسية للمـواطن              
 :ستراتيجية هيلاوعناصر هذه ا

  ية؛عالتو  •  
  الوقاية؛  •  
  ريب؛التد  •  
  ؛لرعايةا  •  
 .حوث العمليةبال  •  
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 :وقد أسفر تنفيذ هذه التوجهات عن النتائج التالية  

  ؛ناسور الولادة في المناطقإجراء تحليل لحالة   •  
وتنـدرج النـسحة الأولى مـن اليـوم الـدولي للقـضاء علـى ناسـور                  .تنظيم حملات توعية    •  

ر التعبئة الاجتماعيـة وتوعيـة     ، ضمن إطا  ٢٠١٣ مايو/ أيار ٢٣الولادة، التي نظمت في     
وفي هـذا الإطـار، نظـم في         .الجهات الفاعلة من أجل تكثيف مكافحـة ناسـور الـولادة          

ياوندي مؤتمرصحفي مـشترك ضـم وزارة الـصحة، ووزارة النـهوض بـالمرأة والأسـرة،                
  وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛

ف شــخص أجريــت وهنــاك مــا يقــارب ألــ .تنظــيم حمــلات للعــلاج الجراحــي للناســور  •  
عليهم، مجانا،عمليات جراحية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحـدة للـسكان، وجمعيـة             
المرأة والصحة، ومؤسـسة جينفـر السويـسرية والـسيدة شـانتال بييـا، سـيدة الكـاميرون            

فرنـك   ٢٠٠ ٠٠٠ولأن إجراء عملية جراحيـة في إطـار معالجـة الناسـور يبلـغ             .الأولى
ــإن هــذه      مــن فرنكــات الجماعــة الما  ــاول المرضــى، ف ــيس في متن ــة، وهــذا ل ــة الإفريقي لي

 تي بثمن لفائدة المرضى وأسرهم ال ـ     قدريشكل، من هذه الزاوية، إسهاما لا       الحملات ت 
  ؛ما زالت مقدرتها الاقتصادية ضعيفة بشكل عام

معالجــة  مــرأة تحملــن عمليــة جراحيــة في إطــار ا ٧٠٠ـ الــدعم النفــسي والاجتمــاعي ل ــ  •  
  ؛ناسور الولادة

تعزيز قدرات الشبكات المجتمعية والأخصائيين الاجتماعيين في المجتمعات المحليـة المعنيـة         •  
في مجال الوقاية والمعالجة النفسية والاجتماعية للضحايا، ولا سـيما في منـاطق الوسـط،             

  ؛وآداماوا، والشرق، والشمال وأقصى الشمال
 :مثل نشطة مدرة للدخل في مجالاتمن استحداث أتمكن المعافين اقتناء وتوزيع مواد   •  

 بيع الحبوب؛  -  

 تخزين الفول السوداني واستخراج زيته؛  -  

 الزراعة؛  -  

 تربية الماشية؛  -  

 التجارة الصغيرة؛  -  

 تدخين السمك؛  -  
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 :تنفيذ برامج من قبيل  •  

 .التثقيـف المتعلـق بالوالديـة المـسؤولة ومجـال اهتمامـه الرئيـسي هـو تنظـيم الأســرة           -  
يهدف إلى تشجيع المباعدة بين الولادات لتمكين المرأة من اسـتعادة عافيتـها           وهو  

  بعد الولادة؛
اج، وهـو ينطـوي في معظمـه علـى     وبرنامج التثقيف المتعلق بما قبـل الـزواج، والـز          -  

 تشجيع الصحة وتنظيم الأسرة؛

الحملــة مــن أجــل تعجيــل تخفــيض وفيــات الأمهــات والحــديثي الــولادة والأطفــال   -  
حور في جملة أمور، حـول قـدرات المـرأة والأسـرة قـي اسـتراتيجيات تخفـيض                  تتم

 الأسرة؛ معدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، مع جانب يرتبط بتنظيم

علـى عـلاج الجـروح الـتي سـببها ناسـور             سكنيةال ـ طبيبـا مـن المنـاطق        ١٥تدريب    -  
 .الولادة بعمليات جراجية

  
ــوفر         ــضمان ت ــدابير المتخــذة ل ــسية     الت ــوق الجن ــصحة والحق ــال ال ــشامل في مج ــف ال التثقي

 والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الحصول عليها

 مـوجز  في خطـة الـصحة الإنجابيـة، وصـحة الأمهـات وحـديثي الـولادة والأطفـال             يبرز    
  .لتدابير تتصل بهذا الشاغل

  
 عن عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى    

جهــاض العلاجــي ومنــع حمــل نــاتج عــن اغتــصاب لا يجرمــان في الكــاميرون طبقــا     الإ  
 : من القانون الجنائي الواردة أدناه٣٣٩  إلى٣٣٧لأحكام المواد من 

 اضه الإج- ٣٣٧ ةالماد“  

تعاقب المرأة التي تؤمن الاجهاض بنفـسها أو برضـاها، بالـسجن لمـدة تتـراوح                  )١  
فرنــك أو  ٢٠٠ ٠٠٠و  ٥ ٠٠٠تــراوح بــين  يومــا وســنة واحــدة وبغرامــة ت ١٥بــين 

 ؛إحدى هاتين العقوبتين فقط

مـرأة ولـو برضـاها، يعاقـب بالـسجن لمـدة تتـراوح              جهـاض لا  كل من يتـيح الإ      )٢  
 ؛فرنك ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 

 : مرتين٢تضاعف العقوبات الواردة في الفقرة   )٣  

 ؛ديا بعمليات إجهاضضد كل شخص يقوم عا    
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 ؛ضد شخص يمارس مهنة طبية أو له صلة بهذه المهنة    

بغلـق محـل المهنـة ومنـع ممارسـة المهنـة في           ويمكن، علاوة على ذلك إصدار أمر       )٤  
 . من القانون الجنائي٣٦  و٣٤الظروف المنصوص عليها في المادتين 

 أعمال عنف ضد امرأة حامل - ٣٣٨الماد ة   

دة تتراوح بـين خمـس وعـشر سـنوات وبغرامـة تتـراوح بـين                يعاقب بالسجن لم      
فرنــك كــل مــن يــسبب بأعمــال عنــف، حــتى بطريقــة     ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠

 .غيرمقصودة، وفاة الطفل أو إصابته بعجز دائم

 ستثنائيةا حالات - ٣٣٩المادة   

ــان   )١   ــه ذلــك    إ ٣٣٨  و٣٣٧ لا تنطبــق المادت ــام بالأعمــال شــخص مخــول ل ذا ق
 ؛يهدد حياتها كبير له ضرورة إنقاذ حياة الأم من خطروتبرر أعما

ــة         )٢   ــشكل الإجهــاض الطــبي مخالف ــصاب، لا ي ــة الحمــل الناتجــة عــن اغت في حال
 ”.يق المدعي العام على مادية الوقائعدجرى بعد تص إذا

 .الإجهاض في حالة سفاح القربىإلى القانون الجنائي حتى الآن  طرقتلم ي  
  

لمكافحة فـيروس    ٢٠١٥- ٢٠١١أثر الخطة الاستراتيجية الوطنية     معلومات عن تنفيذ و       
 الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا/نقص المناعة البشرية

منـع انتقـال فـيروس نقـص المناعـة      هـذه المـسألة مـن زاويـة      إلى  تتطرق دولـة الكـاميرون        
ناعـة  لـى انتقـال فـيروس نقـص الم        عوبـذلك، تنفـذ خطـة القـضاء         . المكتسب من الأم إلى الطفـل     

ــام      ــرت في ع ــتي أق ــل، ال ــن الأم إلى الطف ــسب م ــدت   .٢٠١١المكت ــد أع ــن  ٢٩وق ــة م  مقاطع
ــات ال ــ ــة ٣٦ـ المقاطع ــال      أ ذات الأولوي ــن انتق ــة م ــامج الوقاي ــة ضــعيفة في برن ــا تغطي ــتي له ي ال

 في ٢٥ولا تــستفيد مــن مــضادات الفيروســات العكــسية ســوى ، الفــيروس مــن الأم إلى الطفــل
صابات بفيروس نقـص المناعـة البـشرية، ولا يتلقـى العـلاج بهـذه المـضادات                 المائة من الحوامل الم   

الحامـل  رعايـة  وتجدر الإشارة إلى أن    . في المائة من الأطفال المصابين بالفيروس      ١٢حاليا سوى   
 . بالكامــلةورضــيعها في إطــار برنــامج الوقايــة مــن انتقــال الفــيروس مــن الأم إلى الطفــل مجاني ــ  

 +.لعلاج تيسرها الحكومـة ممـا جعـل هـذه الأخـيرة تعتمـد الخيـار بـاء                   وإمكانية الحصول على ا   
 في مجـال فـيروس نقـص المناعـة البـشرية، الـذي              الرعايـة هـام   ويجري الآن إعمال دليـل الفـروع لم       

  .٢٠١١اعتمد في عام 
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 تتعلـق بالاستـشارة   توقعـات الاستراتيجية المـستهدفة تتـضمن    وعلى العموم، فإن الخطة   
 .وقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفلقبل الولادة وبال

 مطـرد   ول الولادة، فإن التغطية على الـصعيد الـوطني في نم ـ          بوفي ما يتعلق بالاستشارة ق      
منذ تطبيق نهج المقاطعات للوقاية من انتقال الإصـابة مـن الأم إلى الطفـل الـذي اعتمـد في عـام                      

ــام    .٢٠٠٥ ــذ ع ــل، ومن ــدد االوحــدات   ٢٠٠٦وبالفع ــإن ع ــوفر خــدمات    ، ف ــتي ت ــصحية ال ال
مـن   ٢ ٠٠٠من انتقال الإصـابة مـن الأم إلى الطفـل قـد تجـاوز الـضعفين، إذ ارتفـع إلى                   الوقاية
ــد في جــ المو١٨١ـ وحــدة صــحية موزعــة في المقاطعــات الــصحية ال ــ   ٣ ٥٠٠جملــة  ودة في البل
 .٢٠١٢ عام

ــوطني، في عــام      ــصعيد ال امــل مــن الحو ١ ٠١٩ ٣٤١ـ ، ومــن بــين ال ــ٢٠١٢وعلــى ال
المنتظرات للاستفادة من خدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفـل، لم تـزر سـوى                  

وهـذا   . في المائـة   ٤١ي بمعـدل حـضور قـدره        أالمراكز الـتي تقـدم تلـك الخـدمات،           ٤٢٦ ٨٧٥
ولكــن ) في المائــة ٣٦,٥ (٢٠١١ نقــاط مقارنــة بــسنة ٥المعــدل آخــذ في الازديــاد بــأكثر مــن  

 . أكثر من ذلكيتعين تحسينه

أما بالنسبة للوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، وفي مـا يتعلـق بتـأمين إجـراء             
الفحــوص لاكتــشاف الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة المكتــسب، لــدى الحوامــل، فقــد أجــرت  

في المائــة تتــراوح بــين  ٨٠,٢ ول قــدرهابــ أي بنــسبة ق٢٠١٢مــرأة عــام  ا٣٤٢ ٣٨٧الفحــص 
في  ١١٢,٩في المائـــة في منظقـــة الـــشمال ونـــسبة قـــصوى قـــدرها   ٤٠,٥ قـــدرهانـــسبة دنيـــا 

، في المائــة في منطقــة الجنــوب الغــربي  ١٠٠,٣ الــساحل، بينمــا بلــغ ذلــك المعــدل نــسبة  منطقــة
 في المائـة أن الفحـص لاكتـشاف الإصـابة بفـيروس       ١٠٠ويعكس معدل القبول الـذي يتجـاوز        

 غرفة الولادة بالنـسبة للنـساء غـير المعروفـة حالتـهن      نقص المناعة المكتسب يقترح أيضا ويتم في     
في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وغير المـأخوذات في الاعتبـار في الفحـص لاكتـشاف                  
ــشاف        ــشارة مــن أجــل الفحــص لاكت ــلاتي يقمــن باست ــساء ال الإصــابة، أو تكــرار حــساب الن

 .الإصابة في مختلف الوحدات الصحية خلال حملهن

منــاطق الــشمال، وأقــصى الــشمال، وآدامــاوا أضــعف معــدلات الفحــص        وتــسجل   
 :لـدى الحوامـل وكانـت النـسبة علـى التـوالي           ) CIH(لاكتشاف عاهة الأداء والإعاقة والـصحة       

قـة الـشمال، الـتي لهـا واحـد مــن      طولمن .في المائـة  ٥٥,٩ في المائـة، و  ٥٠,٨ في المائـة، و  ٤٠,٥
شاف الإصــابة، واحــد مــن أدنى معــدلات   مــن أجــل الفحــص لاكت ــ  أعلــى معــدلات الحــضور 

ص ح ـاكتشاف الإصابة، في حين تجمع منطقة أقصى الشمال بـين انخفـاض معـدل الحـضور للف                
 مـن االمقاطعـات     ١٩ولمـنطقتي الوسـط والـساحل، اللـتين تـضمان            .وانخفاض معدل الاكتشاف  
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ــ ــة انتقــال الإصــابة مــن الأم إلى الطفــل، رغــم انخف ــ  ٣٩ ـال ــة في إزال اض معــدلات  ذات الأولوي
الحضور من أجل الفحص لاكتشاف الإصابة، معدل اكتشاف لفـيروس نقـص المناعـة البـشرية                

ــذلك الفحــص يتجــاوز     ــضل الحــضور ل ــة٩٠بف ــة     . في المائ ــز االتوعي ــضروري إذن تعزي ــن ال م
المجتمعية وقدرة مقدمي الخـدمات علـى تـوفير الفحـوص مـن أجـل اكتـشاف الإصـابة بفـيروس                     

 .للحوامل في جميع المناطقنقص المناعة البشرية 

وفي ما يتعلق بتوفير كوتريموكسازول، للحوامـل المـصابات بفـيروس تقـص المناعـة                 
 عــدد مــن الحوامــل المــصابات بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية   ٢٠١٢، تلقــى في عــام البــشرية
من الحوامـل المحـددات علـى أنهـم مـصابات بـالفيروس، أي               ٢٠ ٨٠٧مرأة من بين     ا ١٢ ٣١٢
) في المائـة   ١٥,١(إلا أن التغطية بالنسبة لعامة السكان ما زالت ضعيفة          ،  في المائة  ٥٩،١ بنسبة

 ).في المائة ١٠,٥ (٢٠١١رغم ملاحظة تحسن طفيف لهذه التغطية مقارنة بعام 

ــسبة        ــشمال الغــربي، بن ــة هــي ال ــاطق الأفــضل مــن حيــث التغطي ــة،  ٣٠،٢ والمن في المائ
 في المائـة، والـساحل، بنـسبة       ١٩,١ لجنـوب الغـربي، بنـسبة     في المائـة، وا    ٢٢,٧ والشرق، بنسبة 

وأقـصى   في المائـة،   ١٠,٦ أما المناطق الأقل تغطية فهي مناطق الشمال، بنـسبة         .في المائة  ١٩,١
وبالنــسبة للمنــاطق الأخــرى،  .في المائــة ٨,٢ في المائــة، والوســط، بنــسبة ٨,٤الــشمال، بنــسبة 

 .فإن نسبة تغطيتها متوسطة

من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعـة        ١٧ ٣٦٢ ذلك، فقد تلقت     وعلاوة على   
مضادات الفيروسات العكسية من أجل الوقاية من انتقال الإصـابة مـن الأم إلى الطفـل، ولكـن                  

 حاملــة لفــيروس  امــرأة٥ ٠٥٠ارق فــمنــهن فقــط تلقــين الكوتريموكــسازول، أي ب  ١٢ ٣١٢
غ عـن  بلَّ ـولم يُ .وتختلف النسبة من منطقة إلى أخرى) في المائة ٢٩,١(نقص المناعة من المجموع   

عدد النساء اللاتي تلقـين علاجـا متقطعـا ضـد الملاريـا، ممـا قـد يـؤثر علـى مـستوى الوقايـة مـن                           
 .الإصابة بالفيروسات الناهزة لدى الحوامل

يروس نقـص   ف ـ للحوامـل المـصابات ب     CD4وفي ما يتعلـق بعـرض التقيـيم التـوجيهي             
ــإن المناعــة ــرأة٦ ٥٠٠، ف ــلاتي تم ت ٢٠ ٨٠٧ـ  فقــط مــن بــين ال ــ  ام ــصهن خــلال عــام  شال خي
، أي بمعدل تغطية برنامجيـة      CD4ـ  ، تمكن من استخدام جرعات ال     سملن الفيرو  بأنهن يح  ٢٠١٢
 في المائة وإن كان ذلـك بزيـادة طفيفـة مقارنـة             ٨في المائة وتغطية سكانية قدرها       ٣١,٣قدرها  

 .قل بكثير من التوقعات، فإنه أ)في المائة ٦,٩ (٢٠١١بعام 

 المائــة مــن  في٥٤ـ  مــم مكعــب بالنــسبة لــ٣٥٠ أقــل مــن CD4 ـوتجــدر ملاحظــة أن الــ  
خر للفحـص مـن   أالحوامل المصابات بـالفيروس الـلاتي أجـرين الفحـص، ممـا يعكـس الطـابع المت ـ                

 .أجل اكتشاف الإصابة في وقت كانت فيه إصابتهن بالفعل في طور متقدم جدا
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يروس نقـص المناعـة البـشرية بمـضادات         ف ـغطية الحوامـل المـصابات ب      ما يتعلق بت   فيو  
مــن الحوامــل  ٦ ٥٠٥، مــن بــين  امــرأة٣ ٥١٤، كانــت ٢٠١٢، ســنة الفيروســات العكــسية

، مـؤهلات للحـصول علـى    CD4ـ  المصابات بفيروس نقص المناعـة الـلاتي اسـتفدن مـن تقيـيم ال ـ             
ايـة المطـاف    نهكـن لم تحـصل في       ، ول )CD4<350/mm3(العلاج بمـضادات الفيروسـات العكـسية        

 .يروس على العلاج بمضادات الفيروسات العكسيةفالحاملات للء من النسا ٤ ٩٦٦ سوى

والمـؤهلات   )CD4<350/mm3(( ويشمل هذا العدد الأخير النساء المـؤهلات بيولوجيـاً        
مـل  والنـساء الـلاتي أصـبحن حوا       ) مـن مراحـل منظمـة الـصحة العالميـة          ٤ أو   ٣المرحلة   (سريرياً

  .بينما كن بالفعل تحت العلاج بمضادات الفيروسات العكسية
ــك، تلقـــت      ــى ذلـ ــلاوة علـ ــرأة١٢ ٣٩٦وعـ ــضادات    امـ ــائي بمـ ــرى العـــلاج الوقـ  أخـ

 TC3  وAZTأســبوعا، ثم  ١٤بمفــرده بعــد ) AZT(العقــار زيــدوفودين (الفيروســات العكــسية 
  .٢٠١٢ أيام بعد الولادة خلال عام ٧لمدة 

حوامـل المـصابات بفـيروس       ٢٠ ٨٠٧ـ  امـرأة مـن ال ـ     ١٧ ٣٦٢وفي المجموع، وضعت      
ــضادات          ــن نظــم العــلاج بم ــة نظــام أو آخــر م ــسنة المرجعي ــة والمحــددات خــلال ال نقــص المناع

 .في المائة ٨٣,٤ الفيروسات العكسية، مما يمثل تغطية برنامجية بنسبة

  في المائـــة مـــن  ٢١,٤ إلا أن التغطيـــة الوطنيـــة للهـــدف مـــا زالـــت ضـــعيفة، وهـــي        
ــ ــة  ٢٠١٢ مــن الحوامــل المــصابات بفــيروس نقــص المناعــة المتوقعــات لعــام    ٧٩ ٥٠٩ـ ال مقارن
 .٢٠١١في المائة في عام  ٢٠,٣ ـب

 :وقد أجريت أنشطة أخرى  

امـرأة وأسـرة بالوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة، ومـن الإصـابة            ٧ ٤٨٥جرت توعية     •  
   من الأم إلى الطفل؛بالأمراض المنقولة جنسيا، والوقاية من انتقال الإصابة

أسرة بالوقاية من فيروس نقص المناعة، والوقاية من انتقال الإصابة مـن             ٢ ٠٠٠توعية    •  
  الأم إلى الطفل؛

ــا ل ــ    ٢٠٥جــرى فحــص    •   ــشاف الأصــابة وكــان الفحــص مجاني  ٢٠٥ـ  أشــخاص لاكت
 امـرأة حاملـة لفـيروس نقـص المناعـة،           ١٦(  رجـلا  ١٥  امـرأة و   ١٩٠منـهم   (أشخاص  

  ؛)وخمس رجال
   امرأة وضعت تحت العلاج بمضادات الفيروسات العكسية؛١٨٦متابعة   •  
  ؛ شبكة مجتمعية٤٠تدريب   •  
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   شخصا بالملاريا؛٢١٤توعية   •  
فحـص مـن أجـل    ( امرأة في استشارات قبل الزواج وبعـد ولادات جديـدة          ٦١٦قبول    •  

  ؛)اكتشاف الإصابة
   طفلا؛١٨٥  امرأة و١٣٢ شخصا منهم ٣١٧  •  
   حصص عن تنظيم الأسرة مع فتيات ومع أزواج؛١١٠عقد   •  
  نجابية والنظافة الشخصية؛الإ متدربات بالصحة ١٠٣توعية   •  
الإيــدز لفائــدة /تنظــيم دورات عــن أســاليب الوقايــة مــن فــيروس نقــص المناعــة البــشرية   •  

  امرأة؛ ١٠ ٠٠٠
قـص  تنظيم دورات عـن أهميـة الفحـص المبكـر مـن أجـل اكتـشاف الإصـابة بفـيروس ن                      •  

   امرأة ورجل واحد؛٣١ شخصا منهم ٣٣الإيدز لفائدة /المناعة البشرية
تنظــيم حمــلات عــن انتقــال فــيروس نقــص المناعــة البــشرية مــن الأم إلى الطفــل لفائــدة      •  

   رجال؛٣  امرأة و١٢٨ شخصا منهم ١٣١
 تعبئة المجتمعات المحلية، والحوامـل والأسـر   “:إقامة مشروع، بدعم من اليونيسيف، هو   •  

لإصابة من الأم إلى الطفل، والاستخدام الأفضل لخـدمات         امن أجل الوقاية من انتقال      
يـدز  لإا/الرعاية قبل الولادة والوقاية من إصابة الفتيـات بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية               

آيــوس، بافيــا،  : مقاطعــة صــحية في الكــاميرون وفي المقاطعــات الــصحية التاليــة ١٥في 
تا، إيبـولاوا، كـريبي، إيـديا، سـيتي دي بـالميي، بويـا، تيكـو،                بيرتوا، عـاروا، بـالي، سـان      

  .”نغاونديري، ميغانغا
  

 العلاقات الزوجية والأسرية    

 ).٤٦  و ٤٣الفقرتـان   (يشير التقرير إلى أنه يجري تنقيح القانون المدني وقانون الأسرة             
مــن هــذين يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم ســحب جميــع الأحكــام التمييزيــة  

القانونين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعـدد الزوجـات، واخـتلاف الحـد الأدنى لـسن الـزواج                   
 .بين الفتيات والفتيان، والزواج المبكر والقسري، ورئاسة الزوج للأسرة

ويرجى أيضا تقـديم معلومـات عـن التـدابير المتخـذة لإعـادة النظـر في القـوانين العرفيـة                       
 .أة فيما يتعلق بحقها في الميراثالتي تميز ضد المر
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 رد دولة الكاميرون    
ــا بإصــلاح التــشريعات في قطــاع العــد      ــة الكــاميرون حالي ويتجــه هــذا ل، تــضطلع دول

الإصلاح أساسا نحو جعل التشريعات الوطنية متمـشية مـع الـصكوك القانونيـة الدوليـة المتعلقـة                  
لة مـا تهـدف إليـه، إلى تعزيـز المـساواة             جم فيسان، التي صدقت عليها، والتي تهدف،       نبحقوق الإ 

وفي  .اقيـات فبين الجنسين بإلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة وإصـدار أحكـام تنفـذ أحكـام الات                
 .سياق هذه الحركة، جرى إعداد قانون مدني

تفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد             اولجعل التشريعات الوطنية تتمشى مع        
أو قـانون الأشـخاض     /ة، علـى سـبيل البيـان، أن مـشروع القـانون المـدني و              المرأة، يمكـن الإشـار    

 .أة سنة بالنسبة للرجل والمر١٨ـ والأسرة يحدد السن الدنيا للزواج ب

وفي ما يتعلق بتعدد الزوجـات، تجـري الآن استـشارات لتقريـر مـدى مناسـبة الحفـاظ،                  
يـد أنـه يجـدر توضـيح أن     ب .اظ على تعـدد الزوجـات كـشكل مـن أشـكال الـزواج      فو عدم الح أ

الزوجات المقـبلات حـرات في الاختيـار بـين الـزواج مـن امـرأة واحـدة وتعـدد الزوجـات عنـد                        
الاحتفال بالزواج وأنه لا يمكن الاحتفال بالزواج إذا كان العروسـان غـير مـتفقين علـى شـكل                  

لحـق  وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن الإشـارة إلى أن الكـاميرون طـرف في البروتوكـول الم                    .الزواج
وهــذا الــصك  .بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب المتعلــق بحقــوق المــرأة في أفريقيــا 

القانوني الإقليمي يطلـب مـن الـدول الأعـضاء تـشجيع الـزواج بـامرأة واحـدة كـشكل مفـضل                      
للزواج مع الدفاع في نفس الوقـت والحفـاظ علـى حقـوق المـرأة في ظـل علاقـات زوجيـة فيهـا           

 .تعدد الزوجات

وفي ما يتعلق بصفة الزوج كرئيس للأسرة، التي يعترف له بها القـانون المـدني الـساري                   
 .زالت دائرة بغية اعتماد أفضل صيغة للمجتمع الكاميروني المفعول حاليا، فإن المناقشات ما

أمــا في مــا يتعلــق بــالزواج المبكــر والــزواج القــسري، فهمــا ممنوعــان بالفعــل ويعاقــب      
 .نائي الساري المفعول، على النحو المحدد أعلاهعليهما القانون الج

يقـوم علـى أسـاس قـانون مكتـوب       وبالنسة للتمييز ضد المرأة في مجال المـيراث، فإنـه لا          
وتعتبر التقاليد التي تـزيح المـرأة عـن مـيراث والـديها متعارضـة مـع القـانون                    .من الممكن تنقيحه  

وإذا وقـع عكـس ذلـك، فـإن          .محكمـة تقليديـة   والنظام العام ولم يعد من الممكـن تطبيقهـا أمـام            
  : في هذا المجالعديدةذلك الحكم عرضة للإلغاء وتوجد اجتهادات قضائية 

ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٦ الـصادر في  ٤٣كمان رقـم    حُـال ـ: ويمكن تقـديم هـذين المثـالين        •  
ــ/ حزيــران٢٥ الــصادر في ١٥٧، ورقــم ١٩٧٨  اللــذان قــررت المحكمــة  ١٩٧٨ هيوني
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تقاليد دوالا التي تحرم المرأة من حقوقها في الميراث لم تعد صـالحة             “وجبهما أن   العليا بم 
 الـذي أعلـن   ١٩٧٢ هيوني ـ/ حزيـران ٢لأن تقدم بموجبـها طلبـات منـذ اعتمـاد دسـتور          

المساواة بين جميع المـواطنين الكـاميرونيين بـصرف النظـر عـن الجـنس؛ وأنـه بعـد ذلـك                     
 وفقا لتقاليد دوالا، ليس للمرأة الحـق في الإرث          المطعون فيه الذي قرر أنه     فإن الحكم، 

ــذكور، انتــهك المبــدأ        ــتم بــين الأطفــال ال ولــيس لهــا الحــق في تقاســم المــيراث الــذي ي
  ؛“الدستوري المشار إليه وهو عرضة للنقض

ــم      •   ــا، بموجــب الحكــم رق ــد نقــضت المحكمــة العلي ــصادر في L/38 وق ــا١٤ ال ــايو /ر أي م
 الــصادر في L/109 د فونغـانغ دورا، الحكـم رقـم    في قـضية مـاكيو دوروثـي ض ـ   ١٩٩٨

 عـن الـدائرة العرفيـة لمحكمـة الاسـتئناف، الـتي قامـت بتمييـز                 ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ٢٢
بين الوارثين المشتركين لفائدة الرجل، مستندة في ذلك إلى تقاليد البـاميليكي، باعتبـار              

ون في الحقـوق  حسب دستور الكاميرون وتوطئته، كل النـاس متـساو  ] ...[” :ما يلي 
ــادة     ــام الم ــات، وبموجــب أحك ــال أو     ٧٤٥والواجب ــرث الأطف ــدني، ي ــانون الم ــن الق  م

وهـذه أحكـام     .ذريتهم أمهم أو أباهم دون تمييز على أسـاس الجـنس أو بكـورة المولـد               
قانونية ذات علاقة بالنظام العام لها بالتالي الأسبقية علـى العـرف البـاميليكي المتعـارض                

 من القـانون المـدني   ٧٤٥وتوطئة الدستور والمادة . ليه فونغانغ دورامعها الذي يستند إ  
  ؛المرأة رار المساواة وتتصديان للتمييز ضدقتعيدان إ

 . تعــيين فتــاة وارثــة ووارثــة رئيــسية لوالــدها المتــوفي CC/363وقــد كــرس الحكــم رقــم    •  
 في تقريرهـا    عن أعلى محكمـة في الدولـة       وبالفعل، فإن التعلييق على هذا القرار الصادر      

هــذا القــرار المتعلــق لأول مــرة بإنــسان أنثــى يتفــق مــع ” هــو أن ٢٠٠٧الــسنوي لعــام 
 اللــذين يحثــان ١٩٤٨دســتور الكــاميرون ومــع الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان لعــام 

وهو متطابق أيضا مـع اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال                .“على المساواة بين الجميع   
  . المعمول بها في الكاميرون١٩٧٩التمييز ضد المرأة لعام 

  
 المرأة الريفية    

ــتي            ــالات الـ ــع المجـ ــة في جميـ ــرأة الريفيـ ــع المـ ــن وضـ ــاملة عـ ــات شـ ــديم بيانـ ــى تقـ يرجـ
الاتفاقيـــة، علـــى النحـــو الـــذي أوصـــت بـــه اللجنـــة في ملاحظاتهـــا الختاميـــة الـــسابقة    تغطيهـــا

)CEDEF/C/CMR/CO/3.(          اتخاذهـا مـن أجـل    كما يرجى تقديم معلومـات عـن التـدابير المزمـع 
القــضاء عمليــا علــى التمييــز ضــد المــرأة الريفيــة فيمــا يتعلــق بالحــصول علــى الأراضــي وإدارتهــا   

يرجــى الإشــارة أيــضا إلى التــدابير المتخــذة والمزمــع اتخاذهــا لــضمان حــصول المــرأة    .وملكيتــها
الهياكــل الريفيــة علــى قــدم المــساواة علــى الخــدمات الأساســية، بمــا في ذلــك الــصحة والتعلــيم و 
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الأساسية بالإضافة إلى الفـرص الاقتـصادية، بمـا في ذلـك المـشاريع المـدرة للـدخل والتـسهيلات                    
  .الائتمانية، على قدم المساواة والإنصاف مع الرجل ومع نظرائها في المناطق الحضرية

  
 ضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقيةو  -  ١  

 محــدد الأهــداف يتــيح تــوافر بيانــات كميــة شــاملة       يرسمــلا يوجــد بعــد استقــصاء     
والأخـذ بزمـام     .ومستكملة عـن وضـع المـرأة الريفيـة في جميـع قطاعـات النـشاط في الكـاميرون                  
ا الدولة الطـرف    هتلك الاستقصاءات الباهضة التكاليف جزء من التحديات الراهنة التي تواجه         

 .في إطار تعزيز وتحديث نظام جمع البيانات المصنفة

 .إلا أنه يتوفر بعض المعلومات، النوعية في الأساس  

  وبالتـــالي، يتـــضح مـــن التعـــداد العـــام للـــسكان والمـــساكن، أن النـــساء، مـــن بـــين           
 ٧١,٦ وتمثـل النـساء الريفيـات      .في المائـة   ٥٠,٦ من سكان الكاميرون، يمثلن    ١٩ ٤٩٦ ١٠٠

 .ظاميفي المائة من اليد العاملة النسوية في القطاع الرسمي غير الن

ويبرز تحليل ظروف المعيشة والعمـل لهـذه الفئـة مـن النـساء الـلاتي تغـذى قـوة عملـهن                  
 :مدنا وأريافا في الكاميرون كما في المنطقة الفرعية ما يلي

يـــات الحـــصول علـــى التـــدريب، والمعلومـــات، والخـــدمات الاجتماعيـــة نضـــعف إمكا  •  
ــدة، وا     ــات الانتـــاج الجديـ ــية، وتقنيـــات وتكنولوجيـ لأراضـــي، والمـــدخلات  الأساسـ

ــات  ( ــدات الآف ــذور، ومبي ــة، والأســواق   .)إلخ/الأسمــدة، والب ــصحة الإنجابي ــة ال ، ورعاي
  ئتمانية، وتقنيات ووحدات حفظ وتحويل المواد الغذائية؛التقليدية، والتسهيلات الا

خــسائر مــا بعــد الحــصاد المرتبطــة بالانحــصار وعــدم كفايــة وحــدات تخــزين الأغذيــة،      •  
  يلها؛وتجميعها وتحو

  الفقر؛  •  
ــدم         •   ــوي للمجتمــع ولع ــسبب التنظــيم الأب الإثقــال بالعمــل وصــعوبة ظــروف العمــل ب

  استخدام الآلات في الزراعة؛
  ضعف الانخراط في الأنشطة الاقتصادية كالرعي والصناعات التقليدية؛  •  
جتمـاعي  الافتقار إلى الترفيه بسبب ثقل الأعباء في الجدول الـزمني اليـومي والمفهـوم الا                •  

  .لدور المرأة
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التدابير المزمع اتخاذها من أجل القضاء عمليا على التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق   -  ٢  
 بالحصول على الأراضي وإدارتها وملكيتها

القانون العقاري في جمهورية الكاميرون لا يميـز بـين الرجـل والمـرأة لا في المـدن ولا في         
ين الكاميرونيين من الجنسين، في نفـس الظـروف القانونيـة، الوصـول         وبإمكان المواطن  .الأرياف
إنما يظهر التمييز ضد المـرأة في الممارسـات والعـادات، وخاصـة في المنـاطق                 . العقارية يةإلى الملك 
وفي بعــض الأســر لا تحــسب الفتيــات في  .وينبــع هــذا التمييــز مــن التنظــيم الاجتمــاعي .الريفيــة

عتقاد بأن نصيبها يوجد في أسرة زوجها التي تعتبرهـا بـدورها جـزءا    قسمة الميراث، لأن هناك ا   
ولإيجاد حل لهـذا الوضـع، تـضاعف الحكومـة، بـدعم مـن الـشركاء الاجتمـاعيين،                .من الميراث 

 .أعمال التوعية والدعوة من أجل معاملة متساوية بين الرجل والمرأة، والفتيات والفتيان

قــوق المــرأة والــصكوك القانونيــة  ح تعمــيم إلى‘وتــسعى الحكومــة، مــن ناحيــة أخــرى    
وتوجه في هـذا الـسياق رسـائل عامـة مـع الامتحانـات التنافـسية لـوزارة                   .’لحماية هذه الحقوق  

 .العدل ومنظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الكاميرونية للقانونيات، وجمعية المحضرات

ة لــوزارة النــهوض بــالمرأة وأخــيرا، تتــولى الحكومــة، عــن طريــق الخليــة القانونيــة التابع ــ   
 .والأسرة، مرافقة النساء قانونيا في الإجراءات التي يقمن بها في المجال العقاري

سـتراتيجية مـن أجـل تعزيـز فـرص وصـول            اوتجدر الإشارة إلى أنه يجـري إعـداد وثيقـة             
دول وهـي تـبين محـاور للنـشاط والعمـل الواجـب القيـام بـه وفقـا لج ـ              .المرأة إلى الملكية العقاريـة    

سـتراتيجية وتنفيـذها، بمـا لا شـك فيـه، تحقيـق خطـوة        وسيتيح إتمـام هـذه الخطـة الا      .زمني محدد 
  .بأس بها في هذا المجال لا
  

التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لـضمان حـصول المـرأة الريفيـة علـى قـدم المـساواة علـى                      -  ٣  
اسية بالإضافة إلى الفرص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والهياكل الأس

  ةالاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتماني
تحتــل إشــكالية المــرأة الريفيــة، منــذ أكثــر مــن عقــدين، مركــزا محوريــا في اســتراتيجيات   

وقد عبر عن هذه السياسة بوضوح فخامـة الـرئيس بـول بيـا، في                التنمية للحكومة الكاميرونية،  
 بمناسبة حفل تنصيبه رئيسا للدولـة، حيـث         ١٩٩٧نوفمبر  /لة التي وجهها في تشرين الثاني     الرسا

وهـذا يـبرره الـدور الـذي      .التزم باتخاذ إجراءات في المجالات الرئيسية التي تشغل بـال الريفيـات     
 للبلد، بوصـفهن مـن الجهـات الفاعلـة الرئيـسية مـن              يمن الغذائ تؤديه االمرأة الريفية في تعزيز الأ     
 .الإنتاج حتى مرحلة التسويق
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ولتجــسيد هــذه الإرادة الــسياسية، يجــري اتخــاذ تــدابير في مختلــف الإدارات الوزاريــة،      
 :وهي موجهة إلى ما يلي .وخاصة منها المكلفة بالنهوض بالمراة وبالتنمية الريفية

  تشجيع عمل المرأة الريفية في جميع قطاعات التنمية؛  •  
  جيا الملائمة لأنشطة المرأة الريفية؛تعزيز وتعميم التكنولو  •  
  مكافحة الفقر الذي يمس المرأة الريفية؛  •  
  إعداد وتنفيذ تدابير تيسر إدراج المرأة الريفية في السيطرة على المشاكل المرتبطة بالبيئة؛  •  
  تنفيذ السياسة الزراعية الجديدة التي تشدد، في جملة أمور، على النهج الجنساني؛  •  
خطـة العمـل    :  المتزايد للمرأة الريفية في مختلف بـرامج حمايـة البيئـة، ولا سـيما              دماجلإا  •  

ــة، والاســتراتيجية والخطــة      ــة لإدارة البيئ ــة للكــاميرون، والخطــة الوطني ــة الحرجي الوطني
  الوطنية للتنوع البيولوجي؛

  تشجيع المرأة وإشراكها في التوجيه التقني للسكان الريفيين؛  •  
رامج لهــا جوانــب محــددة للمــرأة الريفيــة في مجــالات مثــل التــدريب  إنــشاء مــشاريع وبــ  •  

  والإعلام، ومنح القروض، وتحسين ظروف المعيشة؛
  منح الإعانات المالية والمادية؛  •  
ــاء           •   ــع أنح ــال في جمي ــق الاحتف ــن طري ــة ع ــرأة الريفي ــه الم ــذي تؤدي ــدور ال ــراف بال الاعت

 تـــشرين ١٥(عـــالمي للمـــرأة الريفيـــة وبالتعـــاون مـــع المجتمـــع الـــدولي، بـــاليوم ال  البلـــد
 ).أكتوبر/الأول

ــبرامج والمــشاريع بــدعم مــن         ــسياسة أيــضا عــن طريــق تنفيــذ ال ويجــري تنفيــذ هــذه اال
 .الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف

 .ويمكن تحديد جهتين فاعلتين على هذا المستوى، وهي الحكومة والمجتمع المدني  
  

 الحكومة  - أولا  
  :مال المنجزة، يمكن ذكر ما يليمن بين الأع  

مجموعـة نـسائية مـسجلة في        ١٥ ٠٠٠أكثـر مـن     (تدريب وتوجيه التجمعات النسائية       •  
  ؛)دفتر الجمعيات التعاونية ومجموعات المبادرة المشتركة
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ــة       •   ــة غذائيـ ــدات تحويليـ ــشاء وحـ ــة إنـ ــات بغيـ ــراء دراسـ ــل  (إجـ ــبن، وتحويـ ــصانع جـ مـ
  ؛.)إلخ المنيهوت،

  ت نسائية لإنتاج وتسويق المواد الغذائية؛إنشاء تعاونيا  •  
  رعوية؛ - تقديم الدعم للمجموعات النسائية في شكل معدات زراعية  •  
  ة الريفية؛أالبحث عن التمويل لمشاريع المر  •  
تنظــيم زيــارات لتبــادل الخــبرات بــين الريفيــات مــن مواقــع مختلفــة، وبــين ريفيــات             •  

الإقليميــة؛ وقــد تواصــلت زيــارات التبــادل الكــاميرون وريفيــات مــن المنطقــة دون  مــن
 لليــوم الــدولي للمــرأة ٢٨مــا بــين المنــاطق في إطــار أنــشطة الاحتفــال بالــدورة  هــذه في

  ؛الكاميرونية
  تعميم حقوق المرأة الريفية وواجباتها؛  •  
ــة        •   ــة ورعوي ــل منتجــات غذائي ــى تحوي ــسائية عل ــدريب مجموعــات ن ــسمك  (ت ــوز وال الم

  ؛...) والحليب واللحم
توظيف المرشدات في البرنامج الوطني للإرشاد والبحـث الزراعـي بغيـة التوجيـه المحـدد                  •  

  .للمزارعات وتأمين إمكانيات حصول المرأة الريفية على المعلومات التقنية
 في  ١٤ ويومنـا هـذا      ١٩٨٦وفي مجال الرعي والـصناعات الحيوانيـة، منحـت بـين عـام                
في المائة من رخض إنـشاء مـزارع لتربيـة         ٧,٥ اج، و  رخص إنشاء وفتح مزارع للدج     المائة من 

 .في المائة من رخص إنشاء وفتح مخازن للعلف لنساء ١٤,٥و الخنازير، 

 مركزا في الكـاميرون موزعـة في        ٣٠يوجد حاليا قرابة     .أقيمت مراكز للنهوض بالمرأة     
د البنـاء في   وبنيـت مـشاريع أخـرى أو هـي بـصد           .وتوجد مراكز منها في القرى    : المناطق العشر 

مواقع مـشاريع هيكليـة، وهـي وحـدات تقنيـة متخصـصة في المرافقـة عـن قـرب، وهـي تعـرض                        
تقــديم المــشورة، ومحــو الأميــة   - علــى النــساء الريفيــات خــدمات تنظــيم الأســرة، والاســتماع  

الوظيفيـــة، وحلقـــات تـــدريب مـــن قبيـــل إنـــشاء المـــشاريع وإدارتهـــا، وتكنولوجيـــا المعلومـــات 
 .اعة الملابس، والزراعة والرعي، إلخوالاتصالات، وصن

 المـوارد الإضـافية الـتي تلقتـها         مـن وقد وضعت الحكومة، داخل هذه المراكز، مستفيدة          
بفضل بلوغ مبادرة البلد الفقير المثقل بالديون نقطة الإنجاز، صندوقا متجـددا مـن أجـل تمكـين        

عـن طريـق هياكـل صـغرى        النساء، ومنهن الريفيات المتـدربات، مـن العمـل لحـسابهن الخـاص،              
وما زال هذا الإجراء، الذي يتـردد صـداه في التقريـرين الرابـع               . بأنفسهن ندرنه هن ويُ  ننهأأنش
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وقـد أتاحـت إقامـة منـشآت إنتـاج          ،  والخامس، متواصلا في المناطق الشمالية وفي منطقة الغرب       
 .يسهم إنتاجها في مكافحة الفقر الذي يمس المرأة الريفية

إيكينغــأ وميلونــغ، ودشــانغ، تجــري أنــشطة  -  بنــاء طرقــات آم بــاموفي إطــار مــشروع  
ذات صــلة في اتجــاه ســكان مــن العــالم الريفــي، وبالخــصوص تهيئــة مــساحات لتجــارة منتجــات 

وبالخصوص تهيئة مساحات لتجارة منتجـات غذائيـة، وبنـاء           .هاكز لتوزيع الميا  رغذائية، وبناء م  
وتتـيح هياكـل المرافقـة     .رأة ووحدات لتجهيز الأغذيةاكز لتوزيع المياه، ومراكز للنهوض بالم   رم

تقديم المشورة، ومحو الأميـة مـن أجـل          - هذه توفير خدمات في مجال تنظيم الأسرة والاستماع       
والإصـابة بـالأمراض المنقولـة جنـسيا،         تنمية الأنـشطة المـدرة للـدخل، ومكافحـة الأميـة والفقـر            

 .دز التي تمس المرأة الريفيةيلإا/والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

وتجدر الإشارة في ما يتعلق بجهاز الدعم المقدم للمرأة أنه لتمكين المرأة الريفيـة العاملـة                  
قي مجال تجارة الأغذية في المناطق الحدودية، وضعت الكاميرون، بدعم من هيئة الأمـم المتحـدة       

الواقعـة علـى حـدود الكـاميرون     أوسي،  -للمرأة، مراكز رعاية نهارية، وخاصة في مدينة كيي   
 .مع الغابون وغينيا الاستوائية

هــو هيكــل متخــصص يعمــل علــى تعمــيم   .أنــشئ مركــز التكنولوجيــا الملائمــة بمــاروا   
بغيــة الحــد مــن صــعوبة الأعمــال  .) منــازل محــسنة، معــدات زراعيــة إلخ (التكنولوجيــا الملائمــة 

 .ريفية تقوم بها المرأة التيالمترلية والعمل في الحقول ال

مساحات للعرض وبيع المنتوجات الزراعية الرعوية للريفيات، كما هو الشأن بالنـسبة              
 .٢٠١٢في عـام    ) منطقـة الجنـوب   (وقد عقد آخرها في إيبولوا       . والرعاة ينلاجتماعات المزارع 

ــات          ــشاركة آلاف الريفي ــتي شــهدت م ــاهرة ال ــذه التظ ــة شخــصيا ه ــيس الدول ــرأس رئ ــد ت وق
 .ن النساء من بيع منتوجاتهن وتثمين عملهنوأتاحت لهذه الفئة م

 ).منطقــة الجنــوب (نظم ســنويا بنغوليمــاكونغيــوهنــاك حفــل يــسمى حفــل المــانيهوت   
ظـى هـذا النـشاط      يحو .وبهذه المناسبة، تجد الريفيات سوقا مناسبا لبيع المنيهوت بكميات كبيرة         

التجـارة، ووزارة النـهوض     بدعم الحكومة مـن خـلال وزارة الزراعـة والتنميـة الريفيـة، ووزارة               
 .بالمرأة والأسرة

وفي هـذا الإطـار،      .وتواصل الحكومة بذل جهودها لإنـشاء وحـدات لتجهيـز الأغذيـة             
 .)منطقة الوسط(أنشئ هيكل لتجهيز المنيهوت في بوما 
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إنــشاء إذاعــات مجتمعيــة لفائــدة المــرأة الريفيـــة تمكــن الريفيــات مــن الحــصول علـــى            
خــرى ولا ســيما المعلومــات المتعلقــة بالجوانــب الــصحية أ معلومــات المعلومــات الزراعيــة وعلــى

 .والسياسية والثقافية

دورها عنــــصر  بــــالمنظمــــات الإنمائيــــة العاملــــة في مجــــال الــــصناعة الزراعيــــة تــــدمج   
 la Société d’Expansion et deو والأمـر يتعلـق بالـشركة الإنمائيـة للقطـن      .أنـشطتها  في المـرأة 

Modernisation de la Riziculture de Yagouو  la Société Camerounaise de PalmeraiesM), l 
 .la Cameroon Sugar Compagny و

 .ها النساءميضع معهد البحث الزراعي من أجل التنمية، أيضا، بذورا محسنة تستخد  

ويمكـن ذكـر     .دد مـن المنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة لفائـدة المـرأة الريفيـة                عل  مويع  
 .وطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالمعهد ال

وتسهم الأعمال التي تقوم بها كل هذه المنظمات لدى الحكومة في تحـسين رفـاه المـرأة                   
ــز قــدراتها  ــة وتعزي إلا أن جميعهــا يظــل يواجــه، بــدرجات مختلفــة، صــعوبات في حــشد    ، الريفي

من الإناث علـى مـستوى      الأموال لكي تتمكن من تلبية الاحتياجات المتعددة للفئات السكانية          
 .مكانيات المالية واللوجستية من ناحية أخرىالقاعدة من ناحية، ومواجهة نقص الإ

يجـــري تنفيـــذ بـــرامج ومـــشاريع هامـــة بمكونـــات تـــستهدف المـــرأة الريفيـــة علـــى            
  .التحديد وجه

  
 البرنامج الوطني لتعميم البحوث الزراعية    

ــامج بالخــصوص،      ــشدد هــذا البرن ــدعم المباش ــ  توجهــه الجدفيي ــد نحــو ال  لمجموعــات ري
ــيما في المعــــدات والهياكــــل    لإا نتــــاج، علــــى الفئــــات النــــسائية في الوســــط الريفــــي، ولا ســ

  .الزراعية الأساسية
  

قرض مـن الـصندوق     (البرنامج الوطني لتنمية فئة النشاط المتعلقة بالجذريات والدرنيات             
 )cm/606 الدولي للتنمية الزراعية رقم

، كـان هدفـه     ٢٠١٠ني للإرشاد والبحث الزراعي، االذي انتهى في عـام          البرنامج الوط   
وفي نهايـة فتـرة      .سهام في تحسين الأمن الغذائي وسبل عيش سكان الريف، ولا سيما النساء           لإا

 بلغــت قــدرات ‘١’: تنفيــذ البرنــامج، كــان مــن المفــروض أن تكــون المجموعــات المــستهدفة قــد
 قـد   ‘٣’دارة أفـضل؛    إ اعتمدت تقنيات ملائمـة و     ‘٢’يات؛  التنمية المستدامة للجذريات والدرن   

وكـان مـن المتوقـع أن يزيـد البرنـامج مـن             ،   في المائة على الأقل مـن إيراداتهـا        ٥٠ازدادت بنسبة   



CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1
 

52 13-62548 
 

عرض الجذريات والدرنيات بتكثيف نظم الإنتاج والحد من الخسائر في فترة مـا بعـد الحـصاد،                 
جـات المـستهلكين إلى     ا الحمايـة بمـا يـستجيب لاحتي       وتنويع المنتجات وجعلها متفقـة مـع معـايير        

سـتراتيجية التـدخل علـى نهـج سلاسـل          اوينبغي أن ترتكز    ،  جانب توفيره في الأسواق وتسويقه    
سـتجابة علـى نحـو    القيم مما يتيح الربط بين الجهات الفاعلـة في مختلـف حلقـات فئـة النـشاط للا                

 .أفضل للطلبات المحددة للسوق

في إطـار البرنـامج الـوطني للإرشـاد والبحـث الزراعـي قـد               لع بـه    العمل الـذي اضـطُ    إن    
وجهت بشكل خاص نحو صـغار المنـتجين والمـصنعين الـريفيين، وبـشكل خـاص النـساء الـلاتي                    

 في المائـة مـن الفـرق المـسيرة للمنظمـات            ٦٠  في المائة من أعضاء المنظمـات الريفيـة و         ٦٧يمثلن  
شـخص   ١٠٨ ٠٠٠أسـرة معيـشية أي       ١٨ ٠٠٠قرابة  واستفاد من البرنامج     .الريفية المساندة 

ــساء  ٦٢،٥ منــهم ــة مــن الن ــوطني للإرشــاد والبحــث الزراعــي ينــشط في    ، في المائ ــامج ال والبرن
 .المناطق العشر

نتـــاج، وهيكلتـــهم وتنظـــيمهم الريفـــي، لإوجـــرى التركيزعلـــى التحـــول في نظـــامهم ل  
مؤسـسات  (سـطاء  الووالمستهلكين، وواعترف رسميا بأنهم دخلوا في علاقة تجارية مع المعدات،         

 ومـوردين   )أسرمعيشية ريفيـة أو حـضرية     (ومستهلكين نهائيين   ) زراعية غذائية وصناعية زراعية   
بحــث، قطــاع خــاص، العوامــل ذات الأثــر المــضاعف، الهيئــات العامــة لتقــديم         (للمــدخلات 

، )ت غـير حكوميـة    منظمـا (والخاصـة   ) وزارة الزراعة والتنمية الريفيـة    (إسداء المشورة    - الدعم
  .، ونظم معلومات سوقية)من الأفراد(ومكاتب دراسة، وخبراء استشاريين 

 أطنــان للــهكتار الواحــد إلى ٧,١ ، تغــيرت الإنتاجيــة مــن)كمــا هــو(وعلــى مــستوى   
 .٢٠١١طنا للهكتار في عام  ١٣,٩  ثم إلى٢٠١٠طنا للهكتار في  ١٤,١

 مطحــن دقيــق، ١٤ جــين، و مطحــن ع١٧وقــد وضــع البرنــامج علــى ذمــة المــصنعين    
 فــرن  ١٣  أفــران مــن نــوع دجيلامــو، و   ٦ ، وضــاغطة ميكانيكيــة  ١٥ ، وآلــة قطــع  ٢١ و

 أ ملج ـ ١٣وبـنى البرنـامج      . برميـل تنقيـع    ٣٢١ سـطلا، و     ٦٣  أداة رحـي، و    ١٠٢  و تحميص،
 ٩٦١ ٥٠٠وكانــت النتيجــة أن الهــامش الإجمــالي للاســتغلال ارتفــع مــن    .لوحــدات التــصنيع
 UGIC deـ فرنـك بالنـسبة ل ـ   ٢ ٩٣٠ ٠٠٠ ت الجماعـة الماليـة الأفريقيـة إلى   فرنـك مـن فرنكـا   

Bamenyam  فرنـــك مـــن فرنكـــات  ٢ ٦٤١ ٢٠٠ المتخصـــصة في بيـــع قطـــع المنيهـــوت، وإلى
 المتخصـصة في تحويـل وإنتـاج النـشاء والـدقيق      GIC FEDDI ـالجماعة المالية الأفريقيـة بالنـسبة ل ـ  

 .والكسكس
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  المتعلق بالفطرمشروع تنمية فئة النشاط    

بوصـفه نـشاطا مـدرا      ير فئة النشاط المتعلق بالفطر    وكان الهدف االعام للمشروع هوتط      
للــدخل، عــن طريــق تــوفير التــدريب لمنظمــات الفلاحــين علــى تقنيــات جمــع الفطــر الطبيعــي،    

 طنـا   ٣٦والنساء من ضمن المستفيدين من هـذا المـشروع الـذي أتـاح إنتـاج                 .وتكييفه وحفظه 
 ).قطع الفطر الطازج (من الفطر

  
 مشروع الائتمانات الريفية اللامركزية    

وهدفــه هــو  .دخــار مــستدام وعملــي في الأوســاط الريفيــة إنظــام  هــو برنــامج لتطــوير  
 ، بغيـة الحـد مـن الفقـر        يردخـار والائتمـان ذاتيـة االتـسي       لإتشجيع إنشاء وتعزيز صـناديق قرويـة ل       

 .وتحسين ظروف معيشة سكان الريف بصفة دائمة

ــ   ن هــذا المــشروع الريفيــات الــلاتي لا يــستطعن الحــصول علــى قــروض مــصرفية     ويمكِّ
أنـشطة   الاستفادة من التمويلات في شكل قروض بـسعر فائـدة مـنخفض مـن أجـل تطـوير                  من

 .لخمدرة للد
  

 عي على المنافسةامشروع تحسين قدرة القطاع الزر    

وجيـه أصـحاب القطـع      هدف هذا المشروع، الـذي يحظـى بـدعم مـن البنـك الـدولي، ت                 
ستــصلاح الطرقــات الريفيــة    انتــاج والبيــع المباشــر في الأســواق، و   لإالأرضــية الــصغيرة نحــو ا  

 فئـات   ٦ـ  هكتار مـن الأراضـي الـتي لم تعـد معزولـة والمناسـبة للإنتـاج الزراعـي ل ـ                   ١٢ ٠٠٠ و
، في )ةالأرز، والــذرة، والمــوز، ونخيــل الزيــت، والخنــازير، والطيــور، والمجتــرات الــصغير(نـشاط  
 والغرب، والجنوب  من إدارات الشرق، والشمال الأقصى، والساحل، والشمال،٣٠

ــاء المــدخلات    ACEFA ومــشروع   ــة باقتن  الــذي يتــيح تمويــل مــشاريع المنظمــات الريفي
 .الزراعية والمعدات الزراعية متاح للريفيات

مـن النـاتج    وتخصص سنويا قرابـة بليـون فرنـك مـن فرنكـات الجماعـة الماليـة الأفريقيـة                     
جمالي الداخلي لتمكين وزارة الزراعة والتنمية الريفية من تقديم إعانـات للمنظمـات الريفيـة،     لإا

 .بقرابة مليون لكل واحدة منها

ويتــيح مــشروع دعــم تنميــة التمــويلات الريفيــة الــصغيرة للمنظمــات الريفيــة الــتي لهــا      
 .ل الصغيرمشاريع تستحق التمويل الحصول على قروض من مؤسسات التموي

ــة دعــم للنــساء الفقــيرات في مراكــز      ــالمرأة والــتي يتمثــل   مــشروع وضــع آلي النــهوض ب
يتجـسد هـذا الـدعم في     و.الرئيسي في تقديم دعم للنساء في خلـق أنـشطة مـدرة للـدخل           هدفها
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عطــى بواســطة مؤســسات القــروض الــصغرى بعــد متابعــة تــدريب في  شــكل قــروض صــغرى تُ
ــال ــشاريع وإدارته ــ  مج ــوين الم ــن     .اتك ــر م ــل أكث ــد تم حــتى الآن تموي ــشاريع   ٥ ٠٠٠وق ــن الم م

فرنـك مــن فرنكــات الجماعـة الماليــة الإفريقيــة في كامــل    ٧٠٨ ٠٠٠ ٦٠٠قيمتــه  بمــا الـصغرى 
 .الأراضي الوطنية

هدفه الرئيسي هو توزيـع المعـدات والآلات الزراعيـة علـى          . مشروع دعم المرأة الريفية     
 .العمل وزيادة الإنتاجيةالريفيات من أجل التخفيف من صعوبة 

ويجري برنامج دعم إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لتصنيع وحفظ منتجـات موجهـة               
ــات كــبيرة  ــة مشخــصة وبخــط      .للاســتهلاك بكمي ــع كــل باعــث مــشروع بمرافق ئتمــان اويتمت
 .للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

فكـرة إدمـاج قـرض      وعلى نحو أعم، يجري حاليا بوزارة المالية إعداد برنامج تؤيـد فيـه                
 .وسيكون الإنشاء الوشيك المعلن عنه للمصرف الزراعي عاملا قيما .مصغر مع المشروع

وتتيج بعثة تنظيم الإمدادات من المنتوجـات الموجهـة للاسـتهلاك الواسـع النطـاق نقـل                   
 .المواد التي تنتجها منظمات المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية

رطات في التجارة غير الرسمية عـبر الحـدود، يجـري بـدعم مـن               برنامج دعم النساء المنخ     
ــر       ــن الفق ــساهمة في الحــد م ــرأة، ويهــدف إلى الم ــم المتحــدة للم ــة الأم ــة   هيئ في الأوســاط الريفي
وهـو يـضع إجـراءات      . والحضرية وذلك بتحـسين الوضـع االاقتـصادي للنـساء المـشاركات فيـه             

 . الجنوب، والجنوب الغربي، وأقصى الشمالمحددة لتسهيل المبادلات في المناطق الحدودية في
  

 البرنامج الوطني للأمن الغذائى    

) سـلالات (يستهدف زيادة المنتجـات النباتيـة والقرويـة والـسمكية باسـتحداث أنـواع               
 .محسنة أو مكيفة مع المدخلات التي يجري توريدها

ط سـبل    الأضـعف حـالا وخاصـة منـهم الـذين تـرتب            ددون منه هـم سـكان البل ـ      يوالمستف  
والمـرأة جـزء مـن       .عيشهم أساسا بالأنـشطة الزراعيـة والريفيـة وبمنظمـاتهم الاجتماعيـة والمهنيـة             

أسـرة،   ٥٧٤ ٠٠٠مـشروعا مـصغرا وشمـل        ٢٩ ٠٠٠وقد أتاح المـشروع إقامـة        .هذه الفئات 
  .وقد امتد هذا المشروع في كامل مناطق البلد العشر .دون احتساب المشاريع المقلدة

  
 ن الحبوبمشروع تخزي    

الهدف من هذا المشروع، الذي شـارك في تمويلـه البنـك الإسـلامي للتنميـة، وصـندوق          
ــة      ــاطق المنتجـ ــواق المنـ ــو التـــدخل في أسـ ــاميرون، هـ ــة الكـ ــة وحكومـ ــة الدوليـ الأوبيـــب للتنميـ
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ــر        ــديل لمكافحــة المجاعــة والفق ــات للأمــن والتع ــوب مــن أجــل تكــوين مخزون ــستهلكة للحب والم
 مخزنـــا مجهـــزا في ٣١وقـــد أتـــاح المـــشروع بنـــاء  . حملـــة إلى أخـــرىســـعار مـــنتثبيـــت الأ مـــع

 .الشمالية المناطق
  

 مشروع دعم تنمية المجتمعات المحلية    

هــذا المــشروع جــزء مــن برنــامج وطــني تــشاركي للتنميــة يــشترك في تمويلــه الــصندوق    
، والوكالـة الفرنـسية     الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الألمانية للتنميـة الدوليـة، والبنـك الـدولي            

وهو يهدف إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على إعـداد           .للتنمية، ومصرف التنمية الأفريقي   
خططهــا الإنمائيــة المحليــة، ودعــم القــرى في إنــشاء لجــان إنمائيــة ووضــع صــندوق للتنميــة المحليــة   

 :وقد مول هذا المشروع ما يلى .يكون تحت تصرفها

  تقنية للمنتجين المنظمين؛تقديم المساعدة ال  •  
  تقديم الدعم في إعداد ملفات القروض؛  •  
  .تقديم الدعم في الإدارة  •  

  
 منظمات المجتمع المدني  -  ٢  

حلقة أصدقاء الكاميرون، الـتي أنـشئت تحـت قيـادة رئيـستها المؤسـسة الـسيدة شـانتال                     
ية لا تعمـل مـن أجـل        سياس ـ بيا، حرم السيد رئيس جمهورية الكاميرون، هي منظمة إنـسانية لا          

 :الربح حددت لنفسها أهداف منها ما يلي

  تقديم مساعدة إنسانية للمعوزين؛  •  
 .الإسهام في تدريب المراة وتعليم الفتاة  •  

وإدراكا منها للمكانة المرموقة التي تحتلها المرأة الريفية في الكاميرون حيث تـؤمن هـذه          
ــر مــن    ــة مــن ا ٨٠الأخــيرة بالخــصوص أكث ــذاتي الغــذائي، وتغــذي االقطــاع    في المائ لاكتفــاء ال

 .“المرأة الريفية” :الاقتصادي غير الرسمي، فقد وضعت الحلقة برنامجا محددا يسمى

 جمعية نسائية في مناطق البلد العشر مـن         ٦٣٠وفي إطار هذا البرنامج، استفاد أكثر من        
شطة مـدرة للـدخل   تبرعات تمثلت أساسا في معدات زراعيـة قرويـة تمكنـها مـن الاضـطلاع بأن ـ               

 .والحد من صعوبة مهامها
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وقد أتاح هذا البرنامج إحراز نتـائج مرضـية في بعـض المنـاطق تمثلـت أساسـا في إنـشاء                       
نساء ريفيات لبرك للأسماك، وحقول مجتمعية، ومراكز صحية، ومعمل صـابون، وإنتـاج النـشأ               

 .وعصي المنيهوت
  

 العلاقات الزوجية والأسرية    

 ).٥٦  و ٤٣الفقرتـان   ( أنه يجري تنقيح القانون المدني وقانون الأسرة         إلى يشير التقرير   
يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم ســحب جميــع الأحكــام التمييزيــة مــن هــذين  
القانونين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعـدد الزوجـات، واخـتلاف الحـد الأدنى لـسن الـزواج                   

ويرجــى  .المبكــر واالــزواج القــسري، ورئاســة الــزوج للأســرةبــين الفتيــات والفتيــان، والــزواج 
تقــديم معلومــات عــن التــدابير المتخــذة لإعــادة النظــر في القــوانين العرفيــة الــتي تميــز ضــد المــرأة    

 .يتعلق بحقها في الميراث فيما
  

 رد دولة الكاميرون    
 التــــدابير المتخــــذة مــــن أجــــل القــــضاء علــــى الممارســــات الــــضارة كــــالزواج المبكــــر      

 القسري  والزواج

أدرجـــت عناصـــر المـــشروع الأولي لقـــانون الأشـــخاص والأســـرة في المـــشروع الأولي   
وتهـدف التـدابير المتخـذة في هـذا الـنص إلى القـضاء        .للقانون المدني الذي هو الآن قيد الإعـداد       

 سـنة  ١٨على الممارسات الـتي تـشجع أعمـال العنـف الأسـرية كرفـع الـسن الـدنيا للـزواج إلى                   
مـم  وسيساهم هذا التدبير الأخير، الذي يتمـشى تمامـا مـع أحكـام اتفاقيـة الأ         .بة للجنسين بالنس

 .المتحدة لحقوق الطفل في الحد من ممارسة الزواج المبكر في الكاميرون

ــها       ــواردة في منـ ــدابير الـ ــة التـ ــذ الحكومـ ــك، تنفـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــيجين  وعـ ــل بـ جي عمـ
وفي هـذا الإطـار، أصـدر        .ا مـسألة ذات أهميـة      أن النهوض بالطفلة وحمايته    والكمنولث باعتبار 

بعض الحكام أوامر يمنعون فيها ممارسات ثقافية ضـارة تجـاه الفتيـات ومـن بينـها الـزواج المبكـر             
واتخذت تدابير رادعة مثل الحبس الاحتياطي ودفع الغرامات والإقـصاء عـن             .والزواج القسري 

 .لقرىالأنشطة المجتمعية ضد مرتكبي هذه الأعمال في بعض ا

 :وتتعلق تدابير أخرى بما يلى  

تمويل أنشطة مدرة للـدخل للنـساء والأسـر، مـن خـلال صـناديق الائتمانـات المتجـددة             •  
  المنشأة داخل مراكز النهوض بالمرأة؛

  تقديم المساعدة المادية والمالية للأسر الفقيرة والمحرومة؛  •  



CEDAW/C/CMR/Q/4-5/Add.1  
 

13-62548 57 
 

بـالحقوق الأساسـية للطفـل في إطـار     تثقيف وتوعيـة الأسـر المحرومـة والمجتمعـات المحليـة             •  
  الأيام التذكارية ولا سيما الأيام المكرسة للمرأة، والطفل، والفتاة، والأسرة؛

إعــلام المجتمعــات المحليــة بالمبــادئ والأحكــام الــواردة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق   •  
  ؛الطفل وتدريبها عليها

ة لأطفــال جميــع الفئــات الاجتماعيــة تنظــيم دورات لبرلمــان الطفــل، فهــي تتــيح الفرص ــ  •  
  ؛لإبلاغ منتخبي البلد وأعضاء الحكومة بمشاغلهم الرئيسية

ــة     •   ــواد التوعي ــاج م ــشورات،    (إنت ــصقات، ومن ــة، وكراســات، ومل رســوم كاريكاتوري
  بحقوق الطفل ومكافحة الممارسات الثقافية الضارة ضده؛.) وعروض تمثيلية، إلخ

 ـــ   •   ــال العن ــد أعمـ ــة الـــشباب ضـ ــة،   تعبئـ ــات، ونقاشـــات مروّجـ ــد الفتيـ ــة ضـ ف المرتكبـ
  ومجموعات من مواد التوعية؛

إنــشاء لجــان قرويــة لمتابعــة تنفيــذ إجــراءات مكافحــة الممارســات الثقافيــة الــضارة ضــد   •  
 .المرأة والفتاة

 :ومن بين الأعمال المضطلع بها بدعم من الشركاء التقنيين والماليين، يمكن ذكر ما يلي  

طـة الكـاميرون، بتوقيـع التمـاس للـسماح للفتيـات بـرفض الـزواج المبكـر                  القيام، مع خ    •  
  ؛“لأنني فتاة”والزواج القسري وتشجيع منح الفتاة إمكانية التعلم، في إطار حملة 

ــزواج           •   ــر وال ــزواج المبك ــى ال ــضاء عل ــها بالق ــة وتوعيت ــات المحلي ــر والمجتمع ــف الأس تثقي
  القسري، بدعم من اليونيسيف؛

وطنية لمكافحة أعمال العنـف المرتكبـة ضـد المـرأة، تتكـون مـن منظمـات                 اء شبكة   نشإ  •  
  المجتمع المدني، بدعم من سفارة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛

ــوظفين        •   ــدل، والمـ ــاع العـ ــساعدين في قطـ ــضائيين، والمـ ــسؤولين القـ ــدرات المـ ــز قـ تعزيـ
بيـق اتفاقيـة القـضاء      القضائيين، وخاصة القـضاة، والمحـامين، والعـدول المنفـذين عـن تط            

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، مـن أجـل حمايـة أفـضل                    
 .لحقوقهم

الجمعيـات والمنظمـات    (ومن بين الأعمال الـتي اضـطلعت بهـا منظمـات المجتمـع المـدني                  
 :، يلاحظ ما يلي)غير الحكومية العاملة في هذا المجال

حة أعمال العنف تنخرط فيه قوات حفظ الأمن، والمجتمـع          إعداد ثم إنشاء منهاج لمكاف      •  
جمعيـة مكافحـة العنـف الموجـه ضـد المـرأة، والجمعيـة الكاميرونيـة للقانونيـات،                  (المدني  
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ولجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تـؤثر في صـحة المـرأة والطفـل،               
  لقطاعية؛، والوزارات ا)والمركز الدولي لتشجيع الإبداع

 .تيات بالتعليمفإعلان مجلس الأئمة عن التحاق ال  •  

وجود مراكز لرعاية النساء والفتيات المكربات علـى مـستوى منظمـات المجتمـع المـدني         
مركز حياة المرأة التابع لجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، ومراكز أخـرى موجـودة في              (

 .لتقنيين والماليينتحظى بدعم الحكومة والشركاء ا) المناطق

الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا وســائل الإعــلام تــسير في نفــس الاتجــاه لتعمــيم الــصكوك        
القانونية الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة؛ وإنتـاج المـواد التثقيفيـة؛ وإنتـاج الـبرامج باللغـات المحليـة                     

ع المـدني؛ إنتـاج وبـث    وباللغة الفرنسية، مع إشراك السلطات الإداريـة والمحليـة التقليديـة والمجتم ـ     
 .برامج وثائقية محددة، وعروض تمثيلية مروّجة عن الحقوق الأساسية للطفل

  
التدابير المتخذة لإعادة النظر في القوانين العرفية التي تميز ضـد المـرأة في مـا يتعلـق بحقهـا                      

 الميراث  في

تعاقــب علــى يأحــذ القــانون الجنــائي المعــادة صــياغته في الاعتبــار بعــض الجوانــب الــتي    
  .ويتعلق ذلك أساسا بعرقلة حقوق الميراث .أعمال العنف المترلي

وينتج عن الأحكام والسوابق القانونية الكاميرونية، أن للمرأة، كمـا لإخوتهـا الحـق في                 
ويمكنــها إذن حيــازة . ملكيــة أراض مــشتركة كــإرث مــن والــديها أيــاً كانــت حالتــها العائليــة   

ازة المنــصوص عليهــا في القــانون المــدني الــساري، والتمتــع بهــا أمــلاك عقاريــة بجميــع طــرق الحيــ
 .والتصرف بها بحرية

  
  من الاتفاقية٢٠ من المادة ١تعديل الفقرة     

 . من الاتفاقية٢٠ من المادة ١يرجى بيان التقدم المحرز في ما يتعلق بقبول تعديل الفقرة 
  

 رد دولة الكاميرون    
مــايو أو إلى شــهر /سات اللجنــة إلى شــهر أيــارتقتــرح دولــة الكــاميرون أن تؤجــل جل ــ  
مـارس مـن كـل      / لأخذ الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي يـنظم في شـهر آذار            هيوني/حزيران

  .عام، في الاعتبار
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  المرفق
  ١الجدول 

  ٢٠١٢ في عام منح المساعدة القانونية
  

    المستفيدون عدد الطلبات المقبولة        

  درجة المحكمة
 عدد الطلبات 

  المسجلة
عــدد القــرارات 

  المتحذة
عدد المطالـب   

  ملاحظات  واو  حاء  الجزئي  المجموع  المرفوضة
الطلبــــات المتبقيــــة هــــي  ٢٢  ٥٧  ٤  ٤٤  ٣١  ٧٩  ٨٩  محكمة ابتدائية

  الآن قيد النظر
  نفس الشيء  ٩  ٢١  ٨  ٤٥  ١٣  ٦٦  ١١٢  المحكمة الكبرى

  نفس الشيء  ٣  ١  صفر  ١١  ٨    ١٩  محكمة الاستئناف
  -  -  ٥  -  ٥  ٤  ٩  ١٩  كمة العلياالمح

 طلبــــــــات قائمــــــــة٩  ٣٤  ٨٤  ١٢  ١٠٥  ٥٦  ١٥٤  ٢٣٩  المجموع
وطلب واحد مشطوب

  
، والــشمال آدامــاوا، والوســط، والــشرق، وأقــصى الــشمال، والــساحل، : مكاتــب المــدعين العــامين للمحكمــة العليــا ومحــاكم الاســتئناف    :المصدر  

  .الشمال الغربي، والغرب، والجنوبو
      

  ٢ول الجد
    ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١١الفرق في منح المساعدة القانونية من عام 

  درجة المحكمة
عددد الطلبـات المـسجلة     

  ٢٠١١في عام 
عددد الطلبـات المـسجلة     

  الفرق  ٢٠١٢في عام 
عدد قـرارات الموافقـة     

  ٢٠١١في عام 
عدد قـرارات الموافقـة     

  الفرق  ٢٠١٢في عام 
  ٥٧-  ٤٨  ١٠٥  ٩٥-  ٨٩  ١٨٤  محكمة ابتدائية
  ١٢٤-  ٥٣  ١٧٧  ٩٠-  ١١٢  ٢٠٢  المحكمة الكبرى

  ٦-  ١٣  ١٩  ١٥-  ١٩  ٣٤ محكمة الاستئناف
  ١١٥+  ١١٧  ٢  ٧+  ١٩  ١٢  المحكمة العليا

  ١٩١-  ١١٢  ٣٠٣  ٢١٢-  ٢٢٠  ٤٣٢  المجموع
  

  .وزارة العدل  :المصدر  
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  ٣الجدول     
    نية حسب القطاعاتوتشخيص لمشاكل المرأة الكامير    

  التوضيحية العوامل الرئيسية  ةبيان المشكل  المجالات/القطاعات
نقـــــــص في التحـــــــاق النـــــــساء   القطاع الاجتماعي

والفتيـــات؛ بالمـــدارس، وضـــآلة   
ــنقص في    ــديهن، وال ــات ل المعلوم

  تدريبهن

عــدم المــساواة بــين الفتيــات والفتيــان، وبــين
ــى ــساء والرجــال، في فــرص الحــصول عل الن

  التعليم والتدريب والمعلومات

أوجــــه عــــدم المــــساواة انتــــشار   
لتمييـــز والعنـــف االاجتماعيـــة، و

  الجنساني

  توزيع غير متساو للسلطة

 ارتفاع معـدل الوفيـات النفاسـية        الصحة
وتأنيـث الإصـابة بفـيروس نقـص     

الأمـراض  /الإيـدز /المناعة البـشرية  
المنقولــــة عــــن طريــــق الاتــــصال 

  الجنسي

ــى ــرأة علـ ــصول المـ ــرص حـ ــة فـ ــدم كفايـ عـ
ــدة، وخاصــة    في مجــالخــدمات صــحية جي

  الصحة الإنجابية

ــصادية     الاقتصاد ــات الاقتــ ــعف الطاقــ ضــ
  للمرأة

عــــدم التــــساوي بــــين الرجــــل و المــــرأة في
ــرص ــصادية وف ــى الفــرص الاقت الحــصول عل

  العمالة
التمثيل الناقص للمـرأة في الحيـاة          الحوكمة

  السياسية وفي اتخاذ القرارات
ــاة ــرأة في الحيــ ــشاركة المــ ــة مــ ــدم كفايــ عــ

  السياسية
عاب يعــدم كفايــة تطبيــق واســت     ريعالتش

ــة    ــة المتعلقـــ ــصكوك القانونيـــ الـــ
  بحقوق المرأة والفتاة

عـــدم كفايـــة تملـــك الجهـــات الفاعلـــة علـــى
ــة ــة المتعلقــ ــصكوك القانونيــ ــصوص والــ النــ
بحقـــوق المـــرأة والفتـــاة الـــتي وقـــع التـــصديق

  عليها
عـــــدم كفايـــــة أثـــــر سياســـــات   تعزيز المؤسسات

ــسياسات   ــالمرأة والــ ــهوض بــ النــ
  ة وبروزها للعمومينالجنسا

ــة المؤســسية ــام الآلي ــين مه ــدم التناســب ب ع
  للنهوض بالمرأة والموارد
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  ٤الجدول 
    ٢٠١٢أبريل / نيسان١٨تطور تمثيل المرأة في وظائف اتخاذ القرارات إثر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في 

    ٢٠١٢  ٢٠١٠  

  المجموع  واو  حاء  وظائف المسؤولية  عدد
ــسبة  النــــــــ
المئويـــــــــــة 
  للرجال

النـــــــسبة 
المئويـــــــة 
  المجموع  واو  حاء  للنساء

ــسبة  النـــــــ
ــة  المئويــــــــ
  للرجال

النـــــــسبة 
المئويـــــــة 
  للنساء

الفـــــــرق في
الوظـــــــائف

 تـشغلهاالتي
  نساء

  المحكمة العليا
  صفر  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ٣  صفر  ٣  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ٣  صفر  ٣ رئيس أول ورؤساء دوائر  - ١
  صفر  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ١  صفر  ١  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ١  صفر  ١  المدعي العام  - ٢
  ١-  ٩،٦٢  ٩٠،٣٨  ٥٢  ٥  ٤٧  ١١،٧٦  ٨٨،٢٤  ٥١  ٦  ٤٥  مستشارون  - ٣
  صفر  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ١١  صفر  ١١  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ١٠  صفر  ١٠  محامون عامون  - ٤

  محاكم الاستئناف
  ١+  ٢٠،٠٠  ٨٠،٠٠  ١٠  ٢  ٨  ١٠،٠٠  ٩٠،٠٠  ١٠  ١  ٩ رؤساء محاكم الاستئناف  - ٥
  صفر  ١٠،٠٠  ٩٠،٠٠  ١٠  ١  ٩  ١٠،٠٠  ٩٠،٠٠  ١٠  ١  ٩  مدعون عامون  - ٦

  محاكم ابتدائية ومحاكم كبرى
  ٤+  ١٩،٤٨  ٨٠،٥٢  ٧٧  ١٥  ٦٢  ١٤،٦٦  ٨٥،٣٤  ٧٥  ١١  ٦٤  رؤساء محاكم  - ٧
المـــــــــدعون العـــــــــامون   - ٨

  للجمهورية
٤+  ٨،٣٣  ٩١،٦٧  ٧٢  ٦  ٦٦  ٢،٨٥  ٩٧،١٥  ٧٠  ٢  ٦٨  

  دوائر مركزية لوزارة العدل
  صفر  ٥٠،٠٠  ٥٠،٠٠  ٢  ١  ١  ٥٠،٠٠  ٥٠،٠٠  ٢  ١  ١  مفتشون عامون للدوائر  - ٩

  ٠،٠٠  ٢  ٢  صفر  مستشارون تقنيون - ١٠
١٠٠،٠

٠  
  صفر  ١٠٠،٠٠  ٠،٠٠  ٢  ٢  صفر

  ٢+  ٣٣،٣٣  ٦٦،٦٧  ٦  ٢  ٤  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ٧  صفر  ٧  مديرو الإدارة المركزية - ١١
مفتشون بالمفتشية العامـة     - ١٢

  للدوائر القضائية
١+  ٣٣،٣٣  ٦٦،٦٧  ٦  ٢  ٤  ١٦،٦٦  ٨٣،٣٤  ٦  ١  ٥  

نواب مديرين ووظـائف     - ١٣
  مماثلة

١+  ٣٥،٠٠  ٦٥،٠٠  ٢٠  ٧  ١٣  ٣٠،٠٠  ٧٠،٠٠  ٢٠  ٦  ١٤  

  محاكم جديدة
  )وطنية(محكمة جنائية خاصة 

  صفر  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ١  صفر  ١  غير موجود  رئيس - ١٤
  صفر  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ١  صفر  ١  غير موجود  نواب عامون - ١٥
  صفر  ٠،٠٠  ١٠٠،٠٠  ٧  صفر  ٧  غير موجود  محامون عامون - ١٦
  صفر  ٣٣،٣٣  ٦٦،٦٦  ٩  ٣  ٦  غير موجود  نواب رئيس - ١٧
              غير موجود  قضاة تحقيق - ١٨

  )مناطق(محاكم إدارية 
  صفر  ٣٠،٠٠  ٧٠،٠٠  ١٠  ٣  ٧  غير موجود   - ١٩
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  .وزارة العدل  :المصدر  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	قائمة القضايا والمسائل في ما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للكاميرون
	إضافة

	* صدرت هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
	ردود الكاميرون*
	تقدم دولة الكاميرون، بعد أن اطلعت على الملاحظات والمشاغل التي أثارتها اللجنة عن طريق الفريق العامل لما قبل الدورة، الردود الواردة أدناه، في ما يتعلق بمجالات الاهتمام المختارة بعد النظر في الأسس االموضوعية للتقريرين الموحدين الرابع والخامس للكاميرون المقدمين بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

	يشير التقرير إلى أنه يجري تنقيح القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأسرة (الفقرات 41-43 و 46). يرجى ذكر مضمون مشروع التعديل المتعلق بحقوق المرأة والقيام، بشكل دقيق، بتحديد الإطار الزمني لاعتماده.
	يرجى أيضا تقديم معلومات عن أحكام القانون العرفي التي قد تمس من حقوق الإنسان للمرأة، وكذلك عن التدابير التي اتخذت لمعالجة المشكل.
	رد دولة الكاميرون
	1-(أ) التعديلات المتعلقة بحقوق المرأة، الواردة في مشاريع القانون الجنائي والقانون المدني و/أو قانون الأشخاص والأسرة تستهدف القضاء على التمييز وحماية حقوق المرأة على نحو أفضل، والمعاقبة عليها. ومن ثم:
	• ستكون السن الدنيا للزواج في المستقبل هي نفس السن بالنسبة للزوجين (18 سنة)؛
	• لن يكون للزوج وحده حق إدارة الممتلكات المشتركة للزوحين؛
	• سيعاقب على عمليات تشويه الأعضاء التناسلية؛
	• ستكون عقوبة التحرش الجنسي أشد صرامة؛
	• ستكون مكونات الزنا هي نفسها بالنسبة للزوج والزوجة؛
	• سيعاقب على كي الثدي في إطار تجريم المساس بنماء عضو؛
	• سيعاقب على القيود المفروضة على الحق في التعليم والتدريب، وحرية العمل، وعلى ممارسة حقوق الميراث؛
	• لن يعد الزواج بعد الاغتصاب من ضحية الاغتصاب من عوامل العفو.
	1-(ب) القانون العرفي غير مدون لأنه توجد في الكاميرون من الأعراف ما يعادل عدد الأعراق أو القبائل. ينبغي ألا تكون الأعراف التي يجري الاحتجاج بها أمام المحاكم التقليدية متعارضة مع القانون ولا مع الأداب العامة ولا مع النظام العام. ولذلك، تخضع الأحكام الصادرة في المحاكم العرفية عن ”حكام“ من غير القضاة للترخيص أمام محكمة الاستئناف. وهكذا عندما يمس العرف الذي يحتج به طرف في المحاكمة حقوق الإنسان للمرأة، فإنه يتعين على المحكمة طرحه جانبا لفائدة القانون الرسمي.
	إمكانية اللجوء إلى القضاء

	2 - المصاعب التي تعترض المرأة في اللجوء إلى القضاء متعددة الجوانب:
	(أ) العوائق الاقتصادية

	تشكل المرأة جزءا من أشد الفئات السكانية فقرا وضعفا في الكاميرون.
	وحتى إذا كان القضاء مجانيا بموجب القانون، من حيث أن تقديم الخدمة لا يستوجب مقابلا ماليا، فإن الإجراءات القضائية تتطلب دفع التكاليف اللازمة المتصلة بها. والقانون رقم 004/2009 المؤرخ 14 نيسان/ابريل 2009 والمتعلق بالمساعدة القضائية هو أحد التدابير التي اتخذتها الحكومة لتشجيع النساء المحرومات على الإلتجاء للقضاء. إلا أن بعد الحماس الملاحظ في السنة الأولى من تنفيذ هذا القانون، أصبح طلب النساء على المساعدة القضائية لدى اللجان المنشأة داخل المحاكم لهذا الغرض يتناقص شيئا فشيئا.  وهكذا، يتضح من البيانات المستقاة من المحاكم أن 34 امراة استفدن عام 2012 من المساعدة القضائية مقابل 62 عام 2011 و 141 عام 2010، وهي السنة الأولى التي بدأ فيها تنفيذ القانون المشار إليه أعلاه.
	ومن بين 154 طلبا جرى النظر فيها، جرت الموافقة على 117 (78.97 في المائة). ويلاحظ أيضا انخفاض في عدد الطلبات المقدمة من أجل الحصول على مساعدة قضائية مقارنة بالسنة السابقة. ويظهراستعراض الفروق بين السنتين 2011 و 2012 النتائج التالية:
	من أسباب هذا الانخفاض التي ذكرها رؤساء لجان المساعدة القضائية في المحاكم، يلاحظ أساسا نقص المعلومات عن السكان المستهدفين.
	ولمعالجة ذلك، تعتزم الحكومة شن حملات إرشاد وتوعية بهذا القانون لدى المجتمعات المحلية.
	(ب) العوائق الاجتماعية والثقافية

	لم تكتسب المرأة بعد ثقافة المطالبة بالحقوق بسبب التنظيم القائم على الهيمنة الأبوية للمجتمع. وهي تنـزع إلى الاستسلام للواقع عوضا عن رفع قضايا في المحاكم للمطالبة بحقوقها المداسة، خوفا في بعض الأحيان من الأعمال الانتقامية من قبل المجتمع.
	ولهذا الغرض، تقوم جهات معنية مختلفة بأعمال توعية (حلقات عمل وحلقات دراسية ودورات تثقيفية واجتماعات مائدة مستديرة، ومراكز التدريب والخدمات القانونية، والبرامج الإذاعية والتلفزية ...)، لتعريف النساء بحقوقهن وبكيفية فرض احترامها. وعلاوة على ذلك، يجري تعميم المواد الإعلامية التي تعالج مواضيع تتعلق بالحقوق الاجتماعية الأساسية.
	وفي نفس السياق، يمثل الاحتفال بالأيام التذكارية المكرسة للفتاة والمرأة منتديات مناسبة لتكثيف أعمال التوعية.
	وكما ذكر ذلك في الرد على السؤال رقم 1 الوارد أعلاه، فإن الأعراف لا تطبق إلا في المجالات التي لا توجد فيها تشريعات. ويجدر تحديد أن اختصاص محكمة تقليدية يخضع لقبول جميع أطراف القضية. وهكذا، بإمكان المدعى عليه الذي لا يريد أن يحاكم حسب التقاليد أن يبلغ المحكمة بذلك في أول جلسة قبل أي مناقشة موضوعية. وليس بإمكان القاضي تجاوز هذا الاستثناء، ويتعين عليه حينئذ أن يعلن أن المحكمة غير مختصة.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمراة

	يشير التقرير إلى إعداد وثيقة السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية (الفقرة 54). يرجى تقديم معلومات عن محتواها مع الإشارة إلى مختلف الإجراءات المتخذة لتسريع عملية وضع هذه السياسة، وإلى الإطار الزمني الدقيق لاعتمادها وتنفيذها. يرجى كذلك الإشارة إلى الكيفية التي يتوخى بها تنسيق تنفيذها ورصده وتقييمه.
	رد دولة الكاميرون
	السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية

	وثيقة السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية إطار مرجعي وتوجيهي لعمل الحكومة في مجال النهوض بالمرأة وإدماج المسائل الجنسانية و/أو المساواة بين الجنسين في جميع قطاعات التنمية.
	وقد وضعت باتباع نهج تشاركي يستفاد فيه من البيانات القطاعية المستكملة. ويمكن أن يجري اعتمادها في أية لحظة حيث أن المراحل التقنية فد تم إنجازها بشكل نهائي.
	وتتضمن أربعة أجزاء كبيرة هي: السياق العام، وتحليل الحالة المتصلة بالمسائل الجنسانية في الكاميرون، وعناصر السياسة والإطار المؤسسي وآلية التنفيذ والمتابعة والتقييم.
	ففي ما يتعلق بالحالة المتصلة بالمسائل الجنسانية، يقترح تشخيص المشاكل الأكثر شيوعا التي تواجهها الكاميرونيات في جميع قطاعات الأنشطة على النحو الوارد تلخيصه في الجدول أدناه.
	وتتمحور عناصر السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية حول هدف معالجة المشاكل المستهدفة.
	أسس السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية

	تستند السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية إلى التزامات الكاميرون على الأصعدة الدولي والإقليمي ودون الإقليمي في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.
	فعلى الصعيد الدولي، تعتمد السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية على الصكوك القانونية التي صدقت عليها الكاميرون (المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية وبالمساواة بين الجنسين) وعلى القرارات والتوصيات الصادرة في المؤتمرات الدولية.
	وعلى الصعيد الإقليمي، فإن الأمر يتعلق أساسا بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والبروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة، وإعلان رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإلى سياسة الاتحاد الإفريقي المتصلة بالمسائل الجنسانية.
	وعلى الصعيد الوطني، تعتمد السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية على الدستور، وعلى خطابات رئيس الدولة، وعلى نص القانون الأساسي لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة، وعلى التوجيهات الواردة في الوثائق الإطارية كرؤية العام 2035، ووثيقة استراتيجية النمو والعمالة.
	3-(أ): المضمون
	الغرض

	الهدف من السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية هو تشجيع إقامة مجتمع يتسم بالعدل والمساواة بين المرأة والرجل من أجل ضمان التنمية المستدامة.
	الأهداف
	الهدف العام

	الهدف العام للسياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية هو الإسهام في القضاء المنهجي على أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل على جميع مستويات الحياة الاجتماعية.
	الأهداف المحددة

	ستسهم الأهداف المحددة التالية في بلوغ الهدف العام:
	• التشجيع على توفير الفرص المتساوية للفتيان والفتيات وللرجال والنساء في الحصول على التعليم والتدريب والمعلومات؛
	• التشجيع على توفير فرص أفضل للمرأة في الحصول على خدمات صحية جيدة، وخاصة في مجال الصحة الإنجابية؛
	• اتخاذ تدابير من أجل تقليص أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الفرص الاقتصادية وفرص العمل؛
	• التشجيع على تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مواتية لازدهار المرأة ولاحترام حقوقها؛
	• ضمان تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات؛
	• تسريع عملية تطبيق واستيعاب الصكوك القانونية المتعلقة بحقوق المرأة والفتيات؛
	• تعزيز قدرات الآلية المؤسسية الوطنية على النهوض بحقوق المرأة.
	المحاور الاستراتيجية للسياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية

	القصد من السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية هو حل المشاكل الرئيسية المحددة على مستوى مختلف القطاعات. وتبرز من هذه المشاكل سبعة محاور استراتيجية حولت إلى أهداف واستراتيجيات عمل مصنفة داخل مصفوفة:
	الأهداف الاستراتيجية:

	1 - المحور الاستراتيجي 1: التشجيع على توفير الفرص المتساوية والعادلة للفتيان والفتيات وللرجال والنساء في الحصول على التعليم والتدريب والمعلومات:
	• تحسين النظرة إلى تعليم الفتيات وتدريسهن، على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي، ولا سيما في مناطق التعليم ذات الأولوية وفي الأوساط الريفية؛
	• تعزيز الاجراءات الرامية إلى القضاء على الفجوة بين الفتيات والفتيان في نظام التعليم النظامي وغير النظامي؛
	• الحد من نسبة التسرب المدرسي للفتيات؛
	• تخفيض نسبة أمية المرأة من 35 في المائة إلى 10 في المائة؛
	• تشجيع فرص وصول الفتاة والمرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإلى التدريب المهني.
	المحور الاستراتيجي 2: تحسين فرص حصول المرأة على الخدمات الصحية وخاصة في مجال الصحة الإنجابية.
	الأهداف الاستراتيجية:
	• تخفيض معدل وفيات الأم والطفل بنسبة 50 في المائة على الأقل؛
	• جعل معدل انتشار فيروس نقص االمناعة البشرية المكتسب لدى النساء لا يتجاوز مستوى متبقيا (1 في المائة)؛
	• ضمان الرعاية الكاملة للفتيات الحبلى؛
	• تأمين التربية الصحية والتغذوية للنساء والفتيات؛
	• تخفيض معدل وفيات الأمهات بسبب الملاريا بنسبة الثلث؛
	• تحسين معدل انتشار منع الحمل لدى المرأة في سن الإنجاب؛
	• ضمان انخراط الرجال والفتيان في معالجة المجتمعات المحلية لمسائل الصحة الإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
	المحور الاستراتيجي 3: تشجيع تساوي الحظوظ والفرص بين الرجل والمرأة في المجالات الاقتصادية وفي العمل.
	الأهداف الاستراتيجية:
	• تخفيض معدل فقر المرأة من 40.2 في المائة إلى 28,7 في المائة؛
	• تيسير المساواة بين المرأة والرجل والوصول إلى وسائل الإنتاج؛
	• وضع تدابير تيسر المساواة بين المرأة والرجل في التحكم في وسائل الإنتاج؛
	• تقليل أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل والتدريب المهني؛
	• تعزيز قدرات المرأة على تنظيم المشاريع؛
	• تشجيع وصول المرأة إلى مصادر الدعم؛ والإعانات، والفرص الاقتصادية.
	المحور الاستراتيجي 4: التشجيع على تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مواتية لاحترام حقوق المرأة.
	المحور الاستراتيجي 5: تعزيز مشاركة المرأة وتمثيليتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات. 
	المحور الاستراتيجي 6: تعزيز الإطار المؤسسي للنهوض بالمرأة.
	المحور الاستراتيجي 7: تحسين التشريعات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المراة وحمايتها.
	3-(ب) والإجراءات المضطلع بها
	التدابير التي اتخذت من أجل تسريع وضع السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية
	يجري إعداد الصيغة النهائية لخطة عمل متعددة القطاعات من المقرر أن تستخدم لتفعيل التوجهات الاستراتيجية الواردة في وثيقة السياسة. وبالنظر إلى مدى تشعب هذه الوثيقة التي تحدد، قطاعا بقطاع، وإلى طابعها التقني وإلى كلفة إنتاجها، الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التوقعات الاستراتيجية، وإلى طابعها التقني وإلى تكاليف إنتاجها، اختارت الحكومة أن تتبع أسلوبا تدريجيا يؤدي إلى إعداد خطط قطاعية تستند إلى أ4 قطاعات يقابل كلا منها محور استراتيجي. ومن ثم، وضعت الخطط الخمس الواردة أدناه:
	• القوانين والتشريعات (تحسين التشريعات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة وحماية حقوقها)؛
	• تعزيز مشاركة المرأة وتمثيليتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات؛
	• التشجيع على إتاحة فرص الحصول على التعليم والتدريب والمعلومات، القائمة على المساواة والعدل، للنساء والرجال والفتيات والفتيان؛
	• تعزيز تساوي الحظوظ والفرص بين النساء والرجال في ميداني الاقتصاد والعمالة؛
	• تعزيز الأطر المؤسسية للنهوض بالمرأة؛
	• تحسين إمكانيات حصول المرأة على الخدمات الصحية، ولا سيما في مجال الصحة الإنجابية؛
	• التشجيع على تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مواتية لاحترام حقوق المرأة.
	وفي نهاية العملية، تجمع خطط العمل السبع، خلال عملية 2014، في وثيقة وحيدة في شكل خطة عمل متعددة القطاعات.
	وفي انتظار ذلك، أعطى رئيس الوزراء ورئيس الحكومة، إثر اجتماع لمجلس الوزراء عقد في 23 نيسان/أبريل 2013، توجيهات للحكومة تتعلق بإعداد الأطر التنفيذية الأولى، وقرر أن يجري تقييم في منتصف الطريق للإجراءات المضطلع بها، بالاقتران مع المجالات الحاسمة الإثني عشر من منهاج عمل بيجين.
	وأخيرا، فإن وضع آلية الرصد قد بدأ مع إنشاء لجنة استشارية لمتابعة المسائل الجنسانية توجد في دوائر الوزير الأول ورئيس الحكومة (المرسوم رقم 2012/638 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر2012 والمتعلق بتنظيم وزارة النهوض بالمرأة والأسرة.
	3 (ج) التنسيق

	تنص الآلية المؤسسية لتنسيق ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية على إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ولجنة مشتركة والأمانة التقنية.
	اللجنة المشتركة بين الوزارات

	اللجنة المشتركة بين الوزارات هي هيئة توجيه تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية. وتتكون اللجنة، التي يرأسها رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، من ممثلين لجميع الوزارات، ويحدد طريقة عملها نص خاص يصدره رئيسها.
	اللجنة التقنية

	مهمة اللجنة التقنية هي دعم الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة وبالمسائل الجنسانية في تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية. وتقوم، بصفتها تلك، بما يلي:
	• تأمين حسن الاتصال بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية وذلك بعقد الاجتماعات الثلاثية الأشهر؛
	• مساعدة وزارة النهوض بالمرأة والأسرة في إعداد الوثائق الموجهة للجنة الإرشاد؛
	• المساهمة في الأبحاث وفي حشد الموارد المالية الداخلية والخارجية وفي إنشاء مصارف بيانات عن مختلف جوانب السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• المشاركة في مهام متابعة/تقييم السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• السهر على تطبيق توجيهات اللجنة المشتركة بين الوزارات.
	ويترأس اللجنة التقنية الوزير المكلف بالنهوض بالمرأة. ويحدد طرائق عملها نص خاص لرئيس اللجنة المشتركة بين الوزارات.
	ويحل محل اللجنة التقنية على الميدان لجان على مستوى الإقليم أو المقاطعة أو الدائرة تتكون، على شاكلة اللجنة التقنية، من ممثلي الدوائر اللامركزية التابعة للإدارات الوزارية القطاعية، والمجتمعات المحلية اللامركزية والمجتمع المدني.
	الأمانة التقنية

	تندرج تحت رئاسة الأمين العام للوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة. وتضطلع الأمانة التقنية بما يلى:
	• ضمان التنسيق التقني للأنشطة في إطار تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• إقامة علاقات تقنية مع الجهات الفاعلة في تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• إعداد الملفات المتعلقة بحشد الموارد لتمويل برامج السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• إعداد تقارير متابعة تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسية؛
	• العمل على إنشاء قاعدة بيانات عن نتائج تنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• صياغة مقترحات تقنية من أجل التنفيذ الفعال والكفوء لخطة العمل المتعددة القطاعات لتنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية؛
	• إقامة علاقات مع الشركاء في التنمية من أجل حشد الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية، بالتعاون مع الإدارات المعنية؛
	• إعداد ملفات اللجنة المشتركة بين الوزارات؛
	• أداء دور الأمانة للجنة المشتركة بين الوزارات.
	وستنشئ الحكومة جهازا لمتابعة الأنشطة مما يتيح تأمين التقييم المتواصل اللازم لتحسين الخطط والبرامج المعدة انطلاقا من استراتيجيات السياسة المتصلة بالمسائل الجنسانية على الأصعدة الوطني والإقليمي والقطاعي. وستسهم المتابعة والتقييم أيضا في تعزيز وتحسين القدرات على تنظيم وإدارة جميع المؤسسات العاملة في مجال تنفيذ الخطط والبرامج المحددة.
	وسيتمثل التقييم العام في قياس النتائج على أساس الأهداف العامة والأهداف الخاصة بكل قطاع. وسيشمل هذا التقييم فترة معينة ومجالا معينا، وستكون له أهداف دقيقة بطريقة تكفل التقييم السريع للبرامج الجارية وإجراء تسويات محتملة. وستجرى بانتظام تحقيقات بواسطة الدراسات الاستقصائية الضيقة المنطلق كإحدى الوسائل الأنسب لهذا التقييم.
	وستجري أعمال المتابعة/التقييم بشكل منتظم تحدده اللجنة التقنية. وستوجه مبادئ الإدارة القائمة على النتائج ونهج البرمجة القائمة على حقوق الإنسان سياسة المتابعة والتحقيق الحالية.
	ولدعم عملية تفعيل الأجهزة المحددة على هذا النحو، تقترح آليات لمتابعة/تقييم، وتجري بلورتها على النحو التالي:
	• بروتوكولات تعاون بين الآلية الوطنية والشركاء الآخرين؛
	• نظام إعلامي يتعلق بالمسائل الجنسانية على الصعيد الوطني؛
	• تقارير متابعة/تقييم عن تنفيذ السياسة الوطنية المتصلة بالمسائل الجنسانية تعدها الجهات الفاعلة المعنية؛
	• تقرير سنوي عن الحالة يقدم إلى رئيس الوزراء، رئيس الحكومة؛
	• مناقشات مواضيعية حول المسائل الجنسانية في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل مساندة الدعوة المؤيد لتهيئة بيئة مواتية للنهوض بالمرأة وإدماجها في عملية التنمية؛
	• استعراضات دورية ومهام متابعة ومراقبة ومراجعة للحسابات.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة والمزمع اتخاذها لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة القائمة على نوع الجنس، مثل الزواج المبكر والقسري؛ وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وكي الثدي.
	رد دولة الكاميرون
	التدابير الملموسة المتخذة على المستوى القانوني

	• قمع ممارسي الزواج القسري والمبكر بموجب المادة 356 من القانون الجنائي:
	”(1) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين 000 25 و 000 000 1 فرنك كل من يرغم شخصا على الزواج.
	(2) عندما تكون الضحية شخصا قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، لا تقل عقوبة السجن، بعد مراعاة ظروف التخفيف، أقل من سنتين.
	(3) تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين السابقتين كل من يزوج إبنة قاصرة لم تبلغ الرابعة عشرة من العمر أو إبن قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من العمر.
	(4) بإمكان المحكمة أيضا أن تحرم الشخص المدان من السلطة الأبوية، طيلة المدة التي تنص عليها المادة 31 (4) من هذا القانون“.
	• قمع مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بموجب المادتين 277 و 350 من القانون الجنائي المتعلقتين بالمس من السلامة الجسدية:
	المادة 277
	جروح بالغة

	”يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة كل من يسبب لآخرين الحرمان الدائم من الاستخدام الكامل أو الجزئي لعضو أو لحاسة“.
	المادة 350
	العنف المرتكب ضد أطفال

	”(1) إذا كان ضحية الجرائم المنصوص عليها في المواد 275 و 277 و 278 من القانون الجنائي، قاصرا لا يبلغ خمسة عشر سنة من العمر، تكون العقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة ...“.
	إلا أنه لزيادة أخذ هذه الظاهرة في الاعتبار، أعيد النظر، في مشروع تحديث القانون الجنائي، في صياغة المادة 277 وذلك بإدراج فقرتين فرعيتين تشددان على التوالي العقوبات، حيث يمكن أن تصل إلى حد السجن مدى الحياة عندما تنطوي الجروح البالغة على تشويه للجهاز التناسلي وعندما تنجر عن التشويه وفاة الضحية أو عندما يكون الجاني معتادا على القيام بهذه الممارسة. وفي جميع الأحوال، يمكن أن تصدر في حق المدان غرامات وعقوبات تبعية كإغلاق المحل؛ والمصادرة أو نشر الحكم. وعلاوة على ذلك، يقمع طي الثدي في إطار إدانة ”إعاقة نمو أحد الأعضاء“.
	وتجدر إضافة أن القانون الجنائي يقمع اختطاف الأطفال دون تمييز على أساس الجنس بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي:
	فتعاقب المادة على الاختطاف البسيط بدون غش أو عنف بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين صفر و 000 200 فرنك من فرنكات المجموعة المالية الأفريقية.
	وتعاقب المادة على الاختطاف مع الغش أو العنف بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات وبغرامة تتراوح بين صفر و 000 400 فرنك من فرنكات المجموعة المالية الأفريقية.
	وتشدد المادة عقوبات المادتين السابقتين. وبالتالي، تكون العقوبة السجن مدى الحياة إذا كان الطفل دون (كما هو) من العمر أو إذا كان الهدف الذي ينشده الفاعل من الاختطاف فدية مطلوب دفعها أو دفعت بالفعل. وتكون العقوبة الإعدام إذا أسفر الاختطاف عن وفاة الضحية.
	وفي ما يتعلق بالخصوص بظاهرة عمليات الاختطاف التي تلتها وفاة فتيات قتلن ”بهدف بيع أعضائهن أو من أجل ممارسة السحر أو طقوس دينية“ وهي عمليات جدت في الكاميرون خلال عام 2013. وقد اتخذت الحكومة تدابير وقائية وأخرى عقابية.
	وفي ما يتعلق بالوقاية، وضعت وحدات شرطة في المناطق المعنية بهذه الهجمات على الفتيات، ويجري تنظيم دوريات.
	وفي ما يتعلق بالعقاب، أسفرالتحقيق الذي فتح عن احتجاز 10 أشخاص مشتبه فيهم. وشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في 11 آذار/مارس بتهم القتل بالتواطؤ، والاغتصاب المشدد بالمشاركة؛ ومحاولة القتل؛ وانتهاك الجثث بالاشتراك والتواطؤ واحتفظ بهم رهن الاحتجاز المؤقت بالسجن المدني بياوندي. والإجراءات القانونية متواصلة حاليا.
	التدابير الملموسة المتخذة على المستوى الاجتماعي
	عمليات الزواج المبكر والزواج القسري

	بالإضافة إلى القمع، تجدر الإشارة إلى أن مكافحة عمليات الزواج المبكر والزواج القسري تدخل في الإطار العالمي للعمل الذي تقوم به الحكومة من أجل ضمان احترام حقوق المرأة في المجتمع. وينطوي هذا العمل على التوعية والدعوة وتحمل تكاليف معالجة الضحايا وإصلاح الإطار المؤسسي. ويعود الفضل في التدابير التي جرى اتخاذها إلى كل من السلطات العامة ومنظمات المجتمع المدني. وهي تهدف إلى إحداث تغيير في السلوك داخل المجتمعات المحلية والأسر، وإلى القيام بعملية إصلاح في صلب التقاليد.
	العنف الموجه ضد المرأة

	تبذل الدولة الطرف كل ما في وسعها من أجل القضاء على العنف الموجه ضد المرأة. والتدابير التي يجري اتخاذها نابعة من الإرادة السياسية لرئيس الدولة الذي يعتبر أعمال العنف هذه أعمالا غير حضارية يطلب إيجاد حل عاجل لها. ويجري اتخاذ إجراءات من أجل بلوغ هذه الغاية. ويمكن ذكر ما يلي:
	• تنظيم تحقيق يجري حاليا على الصعيد الوطني حول أعمال العنف الموجهة ضد المرأة يتضمن متغيرات تتعلق بالزواج المبكر والزواج القسري وسيتيح توفر معلومات إضافية عن مستوى انتشار الظواهر التي يجري تناولها في الكاميرون؛
	• تنظيم دورات توعية وتثقيف موجهة للأسر وزعماء المجتمعات المحلية و/أو الشبكات المجتمعية في كامل الأراضي الوطنية. وقد شملت هذه الحملات، خلال السنتين 2012 و 2013 أكثر من 000 000 30 شخص مسجلين في خارطة طريق وزارة النهوض بالمراة والأسرة؛
	• إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، جرى تعميمها لدى جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية والمؤسسية، في إطار جلسات للتوعية والتعبئة الاجتماعية. ونقلت الإذاعات المجتمعية المعلومات باللغات الوطنية وذلك لإتاحة تملك اجتماعي أفضل للأهداف المنشودة؛
	• القيام، على الصعيد الوطني، بإطلاق الحملة العالمية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة التي بدأها في عام 2008 الأمين العام للأمم المتحدة. وقد أتاحت هذه الحملة نشر رسائل محددة لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة. وقد نظمت تحت سامي أشراف رئيس الدولة؛
	• تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني بتوقيع برنامج عمل مشترك لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة والفتاة (المركزالدولي لتشجيع الإبداع، ومحامون بلا حدود، والجمعية الكاميرونية للقانونيات)، وجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، التي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة فرنسا. وجرى التوقيع على إطار مماثل مع مجلس الأئمة والشخصيات الإسلامية النسائية في الكاميرون من أجل مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة؛
	• إنشاء الهياكل الحكومية وغير الحكومية لرعاية النساء ضحايا العنف. وتشمل هذه الرعاية الاستماع إلى الضحايا، وتوجيههن، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية لهن. وعلى المستوى الحكومي، يمكن ذكر وزارة النهوض بالمرأة والأسرة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. وعلى المستوى غير الحكومي، يمكن ذكر الجمعية الوطنية الكاميرونية للأسرة والرعاية، وجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، والجمعية الكاميرونية للقانونيات؛
	• الإنشاء المتوخى لمركز استقبال متخصص (One Stop Center) بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتجري حاليا دراسات تقنية. وهي تستند إلى تحليل وثائقي للمبادلات مع الجهات الفاعلة الرئيسية ومع الضحايا. وستكمل بمشاورات مع بلدان كالمغرب تسجل تقدما في هذا المجال. وقد أتاحت النتائج الأولية لهذه الأبحاث استخلاص الخطوط التوجيهية لهذا المشروع ولا سيما التوافق بين مهام الهيكل المتوخى إنشاؤه، والإطار القانوني - المؤسسي، والبرامج الإقليمية والدولية والوطنية في مجال حماية حقوق المرأة. ويتضح منها أيضا أن الهيكل المتوخى إنشاؤه أداة مناسبة من شأنها إيجاد حلول دائمة لمشاكل الضحايا؛
	• وجود خدمات داخل مفوضيات المقاطعات للشؤون الاجتماعية والمفتشيات وبعض المحافظات الفرعية والمراكز الاجتماعية وبعض المنظمات غير الحكومية (الجمعية الوطنية الكاميرونية للأسرة والرعاية، وجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، الجمعية الكاميرونية للقانونيات، ومركز الصدمات، الكاميرون، والمركز الدولي لتشجيع الإبداع، والشبكة الوطنية للعمات إلخ) تؤمن في جملة أمور، الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا العنف القائم على أساس جنساني؛
	• وتوجد أيضا برامج للرعاية الشاملة لضحايا العنف القائم على أساس جنساني. والهدف منها هو تقديم مساعدة مباشرة للضحايا، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة (الشبكات المجتمعية وغيرها من الشركاء)، وزيادة الوقاية من خلال أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال، والاتصال من أجل تغيير السلوك، والدعوة.
	وقد برز أحد هذه البرامج إلى الوجود في إطار مشروع ”تشجيع مواجهة متكاملة للعنف ضد المرأة ومنعه عن طريق آلية للصحة الجنسية والإنجابية والحقوق“، وهو مشروع استفاد من دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن التعاون مع وزارة النهوض بالمرأة والأسرة ووزارة الصحة، والجمعية الكاميرونية للقانونيات، والشبكة الوطنية للعمات، وجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، ومنظمة المرأة والصحة والتنمية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات.ويجمع برنامج آخر المنظمات غير الحكومية التالية: المركز الدولي لتشجيع الإبداع، وجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، والجمعية الكاميرونية للقانونيات، في إطار ”مشروع مكافحة العنف الموجه ضد المرأة في الكاميرون“، الذي تموله سفارة فرنسا في الكاميرون ضمن الخدمات اللامركزية التي تقدمها وزارة النهوض بالمرأة والأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	• فتح دوائر هي في نفس الوقت مراكز لإدانة أعمال العنف المقدم للمرأة. وتسهل المعلومات الصادرة عن وحدات التدخل هذه المتواجدة في كامل الأراضي الوطنية عمل وزارة النهوض بالمرأة والأسرة في مجال رعاية الضحايا؛
	• تنظيم حملات للنهوض بتعليم الفتيات. وفي هذا السياق، نظمت الكاميرون الدورة الثانية لليوم الدولي للفتاة الذي أنشأته الأمم المتحدة في عام 2012. وقد جاءت هذه الدورة تحت عنوان ”الابتكار من أجل تعليم الفتاة“. وقد شهدت أنشطة من قبيل منح جوائز امتياز لأفضل الناجحات في شهادة باكالوريا في العلوم والتقنيات، دورة عام 2012 والناجحات المنحدرات من أسر فقيرة. وعلاوة على ذلك، نظمت قافلة للتوعية شاركت فيها وزارة التعليم الأساسي، وتلاميذ، وشركاء في التنمية منهم مثلا ”خطة الكاميرون“ من خلال حملة ”لأنني فتاة“؛
	• إنشاء مركز استقبال ورعاية النساء ضحايا العنف في دائرة ياوندي الخامسة. ويجري تفعيل هذا المركز بطريقة تدريجية من حيث المعدات وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة.
	وعلى المستوى الجنائي، تجدرالإشارة إلى أن الكاميرون اختارت قمع أعمال العنف الموجهة ضد المرأة في إطار القانون الجنائي، ومن ثم، وبغية إدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في هذا القانون، فقد ألغيت من مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي الجديد بعض الأحكام التمييزية ضد المرأة الواردة في النص الحالي في حين جرى التنصيص على تهم جنائية جديدة من أجل تجريم أشكال معينة من أعمال العنف.
	فعلى سبيل المثال:
	• سيجري، باعتماد القانون الجنائي الجديد، تصويب التمييز ضد المرأة الوارد في تعريف العناصر المميزة لجريمة الزنا في مادة القانون الجنائي المعمول به بهذه العبارات: “تعاقب المرأة المتزوجة التي تقيم علاقات جنسية مع شخص آخر غير زوجها بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر أو بغرامة قدرها (كما هو) فرنك. ويعاقب بنفس العقوبة الرجل الذي يقيم في بيت الزوجية علاقات جنسية مع نساء أخريات غير زوجته أو زوجاته، أو الذي يقيم، خارج بيت الزوجية، علاقات عادية مع امرأة أخرى”. وجرى في المشروع النهائي استعراض هذه المادة على النحو التالي: ”(1) تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ألف (000 25) فرنك ومائة ألف (000 100) فرنك، الزوجة التي تقيم علاقات جنسية مع رجل غير زوجها.
	(2) يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية أعلاه، الزوج الذي يقيم علاقات جنسية مع نساء أخريات غير زوحته أو زوجاته”.
	• يجرم التحرش الجنسي؛
	• ولم يعد الزواج اللاحق للمغتصب بضحية الاغتصاب يعطي نفس مفعول العفو. وبالفعل، فإن الصياغة الجديدة لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الجنسية الواردة أدناه لن تعد تسمح للمغتصب بالإفلات من التتبعات القضائية بزواجه من الضحية.
	الجرائم الجنسية
	المادة 295
	التعدي الخاص على الآداب

	(1) يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما وسنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الشخص الذي يرتكب، حتى في مكان خاص، تعديا على الآداب بحضور شخص من أحد الجنسين غير موافق.
	(2) تضاعف العقوبات التي تنص عليها الفقرة الفرعية الواردة أعلاه إذا كان التعدي مصحوبا بأعمال عنف.
	المادة 296
	الاغتصاب

	يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات الشخص الذي يستخدم العنف البدني أو المعنوي لإرغام امراة، حتى وإن بلغت الحلم، على إقامة علاقات جنسية معه.
	المادة 297
	الزواج اللاحق

	ليس للزواج الطوعي للضحية البالغة الحلم عند ارتكاب الجريمة بمرتكب الجريمة موضوع المواد المذكورة أعلاه أي آثار على المحاكمة والإدانة.”
	ويجدر توضيح أن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، يمكن المعاقبة عليه جزائيا عندما تبلغ عنه الضحية من خلال الأحكام ذات الطابع العام من القانون الجنائي التي تقمع التعدي على السلامة البدنية. وبالفعل، يعاقب القانون الجنائي على كل نوع من أنواع العنف يتسبب في الوفاة أو في عجز جزئي أو كلي عن العمل (المواد من 275 إلى 281) بينما يجري قمع الاغتصاب دون مراعاة صفة مرتكبه (المادة 296 أعلاه).
	الاتجار واستغلال البغاء

	القانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمتعلق بمكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم، يقمع بشكل خاص الاتجار بالأشخاص، ومنهم النساء، وتهريبهم.
	ويكمل هذا القانون القانون الجنائي الساري حاليا والذي يقمع بالفعل في مواده المتعلقة بالسخرة، وارتهان الأشخاص، والقوادة، في حين تشدد المادة العقوبات عندما يرتكب الرق والارتهان ضد قاصر يبلغ (كما هو) سنة من العمر. علاوة على ذلك، تقمع المواد اختطاف القصر الذي تكون ضحاياه من الفتيات أكثر من الفتيان.
	وقد ألغى قانون 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 القانون رقم 2005/015 المؤرخ 29 كانون الأول/2005 والمتعلق بمكافحة تهريب الأطفال والاتجار بهم بعد أن استوعب مضمونه لجعله نصا أعم يتيح مكافحة مختلف أنواع المعاملات غير الإنسانية والمهينة للبشر مهما كانت أعمارهم وجنسهم.
	ويبدأ هذا القانون بتعريف مفاهيم الشخص، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالأشخاص، وارتهان الأشخاص قبل صياغة التهم الجنائية المتصلة بها وتحديد العقوبات.
	وبمفهوم هذا القانون:

	• الشخص هو الإنسان من هذا الجنس أو من الآخر، مهما كان عمره؛
	• تهريب الأشخاص: هو تشجيع أو تأمين نقل شخص داخل الكاميرون أو خارجها قصد الاستفادة المادية من ذلك، المباشرة أو غير المباشرة، مهما كانت طبيعتها؛
	• الاتجار بالأشخاص: يفهم على أنه انتداب الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم لغرض استغلالهم، بالتهديد، أو باللجوء إلى القوة أو إلى أشكال أخرى من أشكال الإكراه، أو بالاختطاف أو الغش، أو الخداع، أو إساءة استعمال للسلطة، أو استغلال حالة ضعف، أو بعرض أو قبول مزايا من أجل الحصول على موافقة شخص له سلطة على الضحية؛
	• استغلال الأشخاص: يشمل، في حده الأدنى، استغلال أو قوادة الأشخاص أو جميع أنواع الاستغلال الجنسي، واستغلال عمل الأشخاص أو الخدمات القسرية أو الرق أو الممارسات المماثلة الاسترقاق وانتزاع الأعضاء.
	وأمام القانون الخاص، فقضت المادة من القانون الجنائي التي تنص على نفس العقوبات بـ (كما هو) سنوات من السجن من أجل جريمة تهريب شخص من فاعليتها. إلا أنه سجلت في إطارها السوابق القانونية التالية:
	قضية الادعاء العام ضد غاشو منكاه آنجالينا، التي حكمت عليها المحكمة الابتدائية لمزام ببامندا من أجل تهريب امرأتين قادمتين من نيجيريا.
	وفي ما يتعلق بالبغاء، فهو لا يزال يشكل جريمة يقمعها القانون الجنائي من جانبيه الإثنين:
	• استغلال بغاء النساء تقمعه المادة (كما هو) في إطار تجريم القوادة. وتنص أحكام هذه المادة على قيام القاضي بغلق محلات البغاء. وعلاوة على ذلك، تحمي المادة الفتاة القاصر، بشكل خاص، من الخطر المعنوي، من البغاء حيث تقمع المادة إسكان أو تشغيل طفل دون الثامنة عشرة من العمر في بيت أو منشأة يمارس فيها البغاء؛
	• وتقمع المادة البغاء بوصفه تجارة جنس تستغلها النساء، وتعاقب بنفس العقوبات الشخص الذي “يتورط عادة، لقاء أجر، في هذه الممارسات الجنسية مع آخرين”، والشخص الذي يقوم، من أجل البغاء، بإغواء الأشخاص بكل السبل. وغالبا ما تقوم السلطات الإدارية، من باب الوقاية وفي إطار الحفاظ على النظام، بغلق دور الدعارة. وهي تقوم، بدعم من فرقة الآداب التابعة للشرطة القضائية، بغارات اعتقال أوللمغويات في الشوارع. ويجدر التذكير بأن ضحايا البغاء، من زاوية القوادة أو استغلال الأشخاص لا يدانون.
	ومن أجل إيلاء المزيد من الاهتمام لمكافحة تهريب الأشخاص بالمعنى الواسع لقانون 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 المشار إليه أعلاه، فقد جرى تعزيز الإطار المؤسسي من خلال ما يلي:
	• إقامة شبكة مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم() في 17 أيلول/سبتمبر 2010 التي تتمثل أهدافها في الوقاية عن طريق تنظيم حملات توعية مختلف الشركاء (المجتمعات الدينية، ونقابات أصحاب العمل والعمال وأفراد المجتمع المدني، والتعرف على أطفال سلاسل الاستغلال وقمع الآفة بأكملها؛
	• وإنشاء هيئة تنسيق هي اللجنة المشتركة بين الوزارات لتأطير عملية منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 163/CAB/PM المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ووضعت تحت رئاسة الأمين العام لخدمات الوزارة الأولى؛
	وهذه اللجنة مكلفة بما يلي:
	• دفع الدوائر الإدارية إلى تنفيذ سياسة مكافحة الاتجار بالاشخاص؛
	• تدريب التشكيلات والإشراف عليها؛
	• ضمان استيعاب الصكوك الدولية التي تكون الكاميرون طرف فيها والمتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛
	• الدخول في كل عملية تفكير حول الموضوع.
	وقد أعدت خطة عمل حكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد حددت هذه الخطة خمسة محاور ذات أولوية تتعلق بتكثيف الجهود من أجل ملاحقة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم، وتعزيز قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في المجال الاجتماعي، وسن قوانين تتعلق بالاتجار بالكحول، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على استخدام قواعد البيانات الإلكترونية كأداة لمكافحة هذه الظاهرة وإجراء التحقيقات في الادعاءات بحصول تجاوزات في إطار ممارسات توارث العبودية في المناطق الشمالية من البلد.
	وتطبيقا لخطة العمل هذه، تنظم حلقات تدريب من جانب الحكومة بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية الأمريكية: “الأصوات الحيوية” لفائدة العاملين في المجال الاجتماعي، والقضاة وقوات حفظ الأمن.
	ولتسوية قضايا الرضع المسروقين، تجري، على المستوى القانوني، تحقيقات شرطة ويمثل المشتبه فيهم أمام المحاكم مثلما حدث في حالة الرضيع الذي سرق من مستشفى ولادة في ياوندي في شهر آب/أغسطس 2011.
	وبالفعل، وإثر إعلان المدعوة تشاتشو فانيس عن اختفاء رضيعها من دار الولادة بمستشفى طب النساء والتوليد وطب الأطفال بياوندي، أسفرت التحقيقات إلى احتجاز عدد من المشتبه فيهم. واختتمت الإجراءات القانونية التي فتحت ضدهم بأمر بإحالة القضية على المحكمة الجنائية لمساءلتهم عن المشاركة والتواطؤ في عملية اختطاف مشددة لقاصر أسفرت عن وفاة. وصدر الحكم رقم 473 في (كما هو) تشرين الاول/أكتوبر ببراءة أحد المتهمين لعدم وجود النية الإجرامية. وأدين الآخرون وحكم عليهم بالسجن المطلق لفترات تتراوح بين 20 و 25 سنة طبقا لأحكام المواد 96 و 97 و 353 و 354 من القانون الجنائي.
	المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدولي

	يجعل القانون الانتخابي، الذي اعتمد بموجب القانون رقم 2012/001 المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2012، من أجل زيادة عدد النساء المنتخبات وتأمين المساواة في الحياة السياسية، مراعاة العوامل الجنسانية في القوائم الانتخابية، في ما يتعلق بانتخابات النواب في الجمعية الوطنية، والمستشارين في المجالس البلدية وأعضاء مجلس الشيوخ واجبا على الأحزاب السياسية. وبعد ذلك، جرى في حزيران/يونيه 2012، اعتماد خطة استراتيجية تتصل بالمسائل الجنسانية والانتخابات في الكاميرون. وهذه الخطة، التي ارتبطت بوثيقة استراتيجية النمو والعمالة تحدد بصفة مؤقتة حصة النساء في الاستشارات الانتخابية بنسبة 30 في المائة على الأقل. واتخذ رئيس الحزب الحاكم، ذو القاعدة الوطنية (رئيس الجمهورية)، في عام 2013، قرارا يفرض تمثيلا بنسبة 30 في المائة من النساء في القوائم الانتخابية التي يقدمها هذا الحزب. واتبعت أحزاب سياسية أخرى هذا المثال. وتتعلق إحدى النتائج التي أسفرت عنها هذه الأحكام بعدد النائبات الذي ازداد من 25 (13.8 في المائة) إلى 56 (31.11 في المائة) بين الدورتين التشريعيتين الثامنة والتاسعة.
	وفي ما يتعلق بشغل مناصب اتخاذ القرارات، تحدد وثيقة استراتيجية النمووالعمالة - 2920 أيضا 30 في المائة على الأقل لنسبة مشاركة المرأة في الوظيفة العمومية.
	ويرد أدناه كمثال لتنفيذ هذه التدابير في قطاع العدالة:
	وبالفعل، وبفضل تعيينات القضاة في 18 نيسان/أبريل 2012، جرت ترقية امرأتين لمنصبي مدير في وزارة العدل من جملة 6 مناصب مفتوحة، وهما مدير الشؤون العامة ومدير حقوق الإنسان والتعاون الدولي. وعينت أيضا الامرأة الثانية رئيس محكمة استئناف من جملة 10. ويتعلق الأمر برئيس محكمة الاستئناف في الجنوب بإيبولوا. وعلى العموم، فإن حركة القضاة هذه قد جددت بالاقتراب من التكافؤ بين الرجل والمرأة أو على الأقل من بلوغ حصة المرأة التي حددتها وثيقة استراتيجية النمو والعمالة.
	التعليم

	يرجى إعلامنا بالتدابير المتخذة والمزمع اتخاذها من أجل ما يلي: (أ) زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم ومعالجة الفوارق الإقليمية في هذا الصدد؛ (ب) تخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات؛ (ج) القضاء على العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام إمكانية حصول الفتيات على التعليم، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم، والزواج المبكر والحمل المبكر؛ (د) الحد من العنف المرتكب ضد الفتيات والتحرش الجنسي بهن في المدارس؛ (هـ) إزالة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل من الكتب المدرسية ومناهج الدراسة وتدريب المعلمين.
	رد حكومة الكاميرون
	التزمت حكومة الكاميرون، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بتوفير تعليم جيد لجميع الأطفال. وقد تجسد هذا الالتزام في عدة إجراءات عملية وتدابير طوعية. ويندرج النهوض بتعليم الفتيات ضمن هذا الحراك نظرا للصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الاجتماعية في إمكانيات الوصول إلى المدارس كما في البقاء بها. وذلك هو سبب استمرار ضعف معدل الالتحاق بالمدارس في مناطق الكاميرون الأربع: في أداماوا، 73.1 في المائة من الفتيات مقابل 98.1 في المائة من الأولاد بمؤشر تكافؤ بين الجنسين يبلغ 0.75؛ وفي أقصى الشمال، 68.2 في المائة من الفتيات مقابل 101.1 في المائة من الأولاد بمؤشر تكافؤ بين الجنسين يبلغ 0.67؛ وفي الشمال، 69.9 في المائة من الفتيات مقابل 103.6 من الأولاد، بمؤشر يبلغ 70.6؛ وفي الشرق، 76.9 من الفتيات مقابل 91.1 في المائة من الأولاد، بمؤشر يبلغ 0.84. كذلك هو الأمر بالنسبة لمعدلات إتمام الدراسة التي تتراوح في تلك المناطق بين 38 في المائة و 51 في المائة لدى الفتيات وبين 60 في المائة و 78 في المائة لدى الأولاد. وهذه المعدلات ضعيفة نسبيا مقارنة بالمعدل الوطني (79.7 في المائة من الفتيات مقابل 93.9 في المائة من الأولاد بمؤشر تكافؤ بين الجنسين يبلغ 0.85. وقد أعلنت هذه المناطق مناطق تعليم ذات أولوية من أجل تمكين الحكومة وشركائها من اتخاذ إجراءات محددة فيها من أجل زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم.
	(أ) زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم ومعالجة الفوارق الإقليمية في هذا الصدد

	تتخذ السلطات العامة، وعيا منها بهذه الحالة، عدة إجراءات عن طريق الوزارات المعنية بالتعليم من أجل تعزيز التحاق الفتيات بالتعليم على المستوى الوطني. ويمكن ذكر ما يلى:
	• وضع برنامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والكاميرون، وإعادة تشكيله في مجال التعليم الأساسي في مناطق التعليم ذات الأولوية؛
	• الشروع رسميا في عام 2011 في الصيغة الكاميرونية من مبادرة الأمم المتحدة لتعليم البنات من أجل تشجيع تعليم الفتيات في الكاميرون؛
	• إنشاء مراكز مجتمعية لما قبل المدرسة من أجل منح الفرصة للمجتمعات المحلية لتعليم أطفالهم في نظام مدرسي غير نظامي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التحاق أطفال المناطق الريفية وأطفال الأسر الفقيرة بالتعليم. وهو يمكن أيضا من تحرير الفتيات، اللاتي يبقين في المنزل للاعتناء بأصغر الأطفال، لكي يذهبن إلى المدرسة؛
	• إنتاج كتب رياضيات وكتب تعليم القراءة من قبل قسم تعليم القراءة بلغة الباكا من أجل تشجيع أولاد، وخاصة بنات الأقزام من منطقة شرق الكاميرون على الذهاب إلى المدرسة؛
	• منح زمالات لأكثر الفتيات تفوقا في التعليم التقني. ويمول هذا النشاط مشروع دعم إصلاح التعليم التقني والتكوين المهني. وهكذا، تفوز 100 فتاة في المعدل كل سنة منذ السنة الدراسية 2007-2008. وفي عام 2012، يحصل 740 1 طالبا متفوقا على كتب، ومنهم 580 فتاة من الشعب العلمية والتكنولوجية من المدارس الثانوية في الكاميرون؛
	• منح مساعدات للطلاب المسجلين في الشعب العلمية والتكنولوجية من التعليم العالي؛
	• زيادة عدد المدرسين من مستوى التعليم الابتدائي: 185 13 في عام 2007، و 120 5 في عام 2008، و 159 5 في عام 2009، و 275 6 في عام 2010، و 451 7 في عام 2011.
	وقد أسهمت هذه التدابير في زيادة معدل الالتحاق بالمدارس في مستوى التعليم في ما قبل المدرسة بنسبة 1.9 في المائة. كذلك، ارتفع معدل الفتيات على مستوى التعليم الابتدائي إلى ما يقارب 46 في المائة.
	وعلى مستوى التعليم العالي، يسجل اتجاه نحو انخفاض الفوارق بين الرجال والنساء على مر السنين. وقد انخفض الفارق بين النسبتين من 22 إلى 16 نقطة بين عامي 2001 و 2011. وقد عكس بالفعل اتجاه أحد أوجه عدم المساواة في كليات الفنون والآداب والعلوم الإنسانية وسجل تقارب نحو التكافؤ في كليات العلوم القانونية والسياسية وفي كليات الطب والعلوم الحيوية. وكانت نسبة النساء التي بلغت 49,5 في المائة في عام 2011 لا تتعدى 44 في المائة في عام 2001.
	(ب) التدابير المتخذة لتخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات

	اتخذت عدة تدابير:
	• منح مساعدات وزمالات للطلاب الكاميرونيين في الداخل والخارج من بينهم فتيات. وتتراوح هذه المساعدات بين 000 75 و 000 150 فرنك؛
	• وتمنح حكومة الكاميرون، بدعم من برنامج الأغذية العالمي حصص من الطعام لفتيات مناطق التعليم ذات الأولوية لتمكينهن من البقاء بالمدرسة حتى نهاية المرحلة الأولى، على الأقل؛
	• تنظيم حلقات عمل لتعزيز قدرات الشركاء في منتدى تعليم البنات، بهدف حملهن على التفكير في الحالة الراهنة والتحديات الكبرى لالتحاقهن بالمدارس؛
	• إدخال مفهوم الأخت االكبرى في مناطق التعليم ذات الأولوية، عن طريق جمعيات والدي الطلبة بغية إرساء مفهوم التضامن بين الفتيات. وتتمثل هذه الممارسة في اتباع الكبريات للصغريات ومساعدتهن في نفس الوقت على التغلب على مشاكلهن الدراسية؛
	• توعية والدي الطلاب والشبكات المجتمعية بأهمية التحاق البنات بالمدارس عن طريق جمعيات الأمهات والأطفال، والمدرسين والطلاب؛
	• القيام، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بتنظيم أربع قوافل من المركبات، بين عامي 2006 و 2011، للتوعية في مناطق التعليم ذات الأولوية (غاروا، وماروا، وغوانديري، وبيرتوا) من قبل الشباب بوسائط اتصال (أعلام، ونشرات إعلامية) من أجل نشر الرسائل التحريضية على إبقاء الفتيات بالمدرسة؛
	• وتقوم الحكومة، منذ عام 2009، بدعم من خطة الكاميرون، بمشروع ”التعلم بلا خوف“. وهو يتمثل في تهيئة بيئة مواتية للطلاب والمدرسين في المناطق العشر في الكاميرون. ويستهدف هذا الإجراء أيضا إبقاء الفتيات في المدارس.
	(ج) التدابير المتخذة من أجل القضاء على العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام إمكانية حصول الفتيات على التعليم، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم، والزواج المبكر والحمل المبكر

	يجري اتخاذ عدة إجراءات من أجل إنهاء أوجه التفاوت الملاحظة:
	• بناء مراحيض منفصلة ومكيفة مع البنات داخل المؤسسات المدرسية؛
	• تدريب المدرسين والطلبة على المواد التعليمية عن الحياة الأسرية وفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، ومدرّبي تعليم النظراء من بين الطلاب، بدعم من منظمة اليونيسكو؛
	• وعلى مستوى المدرسين، يتطرق برنامج االتعليم من أجل المواطنة والأخلاق إلى المواضيع التالية: أنماط السلوك التي تمس من كرامة الإنسان كالاغتصاب، والحياة الجنسية، والتمييز ضد المرأة، والتحيز الجنساني، والنهوض بالمرأة في المجتمع؛
	• وتأخذ سياسة الدولة الكاميرونية في الاعتبار العامل الجنساني على مستوى التعليم العالي؛
	• وتأخذ السياسة المراعية للعامل الجنساني في الاعتبار، لدى توفير الغرف في الأحياء الجامعية، ولدى اختيار الشباب لمختلف البرامج الداعمة للطلاب كبرنامج العمل والدراسة، والزمالات، والتدريب خلال العطل، والامتحانات التنافسية الرسمية.
	(د) التدابيرالمتخذة من أجل الحد من العنف المرتكب ضد الفتيات والتحرش الجنسي بهن في المدارس

	وقد سنت الحكومة الكاميرونية، من أجل الحد من العنف المرتكب ضد الفتيات والتحرش الجنسي بهن في المدارس وفي الجامعات، قوانين من أجل حماية الأطفال عموما، والفتيات بشكل خاص. ويمكن ذكر القانون رقم 98/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1998 المتعلق بتوجيه التعليم في الكاميرون.
	ويجري اتخاذ إجراءات أخرى:
	• تنظيم حملات للتوعية ومكافحة التحرش الجنسي في المدارس والجامعات (نشر الكتب، وتنظيم المحاضرات ...)؛
	• فرض جزاءات على المدرسين المعروفين لدى وزارة التعليم العالي بأنهم مارسوا التحرش الجنسي؛
	• توقيع اتفاقية بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووزاة التعليم العالي من أجل تعزيز مكافحة الفساد، بما في ذلك التحرش الجنسي، وتعجيل نتائجها؛
	• تعتبر خلية مكافحة الفساد في وزارة التعليم العالي التحرش الجنسي والمجاملة في منح الأعداد للطالبات من أعمال الفساد.
	(هـ) التدابير المتخذة من أجل إزالة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل من الكتب المدرسية ومناهج الدراسة وتدريب المعلمين

	تتخذ عدة إجراءات من أجل إزالة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في الكتيبات المدرسية، والبرامج المدرسية وتدريب المدرسين:
	• وتنعقد سنويا لجنة لاختيار كتيبات مدرسية تحترم الحكم المتعلق بالمسائل الجنسانية والذي يراعي المواقف النمطية؛
	• قارن توزيع مجموعات كتب دنيا على 000 2 فتاة من منطقة شمال الكاميرون تحتوي على كتب لازمة لتعليمهن؛
	• تراعي وزارة التعليم العالي المساواة بين الجنسين في الترقية إلى مناصب المسؤولية على مستوى الدوائر المركزية كما في الجامعات.
	العمالة

	يشير التقرير إلى أن لجنة مشتركة بين الوزارات تعمل حاليا على إعادة النظر في قانون العمل (الفقرة 151).
	يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل: (أ) سحب الأحكام التمييزية من المرسوم رقم 2/81 لعام 1981 التي تسمح للزوج بمعارضة عمل زوجته؛ (ب) اعتماد أحكام قانونية تتيح تغطية جميع حالات التحرش الجنسي؛ (ج) الإسراع في الإصلاح الذي ينص على شمول نطاق الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛ (د) زيادة فرص حصول المرأة على القروض الصغيرة.
	يرجى إعلامنا بالتدابير المتخذة لمعالجة الحالات التالية: (أ) ظروف العمل الخطرة والاستغلالية التي تعاني منها النساء والفتيات في مزارع الكاكاو؛ (ب) العمل الاستغلالي والعنف والحرمان من الحريات التي تعاني منها النساء والفتيات العاملات في خدمة المنازل؛ (ج) استغلال الفتيات في إطار ترتيبات الرعاية.
	رد حكومة الكاميرون
	(أ) سحب الأحكام التمييزية من المرسوم رقم 2/81 لعام 1981 التي تسمح للزوج بمعارضة عمل زوجته

	المادة 74 من المرسوم رقم 81/02 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1981 المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، هي التي تسمح، وليس المرسوم المشار إليه في السؤال رقم 12، للزوج بمعارضة عمل زوجته المنفصل عن عمله هو، في مصلحة الزواج والأطفال. إلا أنه يتعين توضيح أن تلك المعارضة ينبغي أن تقدم للمحكمة التي يتعين أن تبت فيها بعد مرور مهلة بعشرة أيام، وبعد الاستماع، لزوما، للزوجين. وهذا الحكم قد تجاوزته الأحداث إذ في حالة قيام الزوج بإحالة القضية إلى المحكمة، فإن أحكام المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي التي تطبق. ومع ذلك، فإن تلك الأحكام لا ترد في القانون المدني القادم ولا توجد في قانون العمل.
	(ب) اعتماد أحكام قانونية تتيح تغطية جميع حالات التحرش الجنسي

	ينظر إلى التحرش الجنسي باعتباره جريمة في مشروع تحديث القانون الجنائي. ويغطي التجريم معظم ظروف التحرش الجنسي إن لم يكن كلها، وذلك بمعاقبة أي شخص يستخدم السلطة التي تمنحها له وظيفته فيتحرش بآخرين بإعطاء الأوامر، أو إطلاق التهديدات، أو فرض قيود أو ممارسة ضغوط بهدف التوصل إلى ممارسة الجنس.
	والعنف، والحرمان من الحرية، واستغلال العاملات في المنازل، لما تنكشف، فإن كل مرتكبيها المبلغ عنهم يقعون تحت طائلة أحكام القانون الجنائي المتعلقة بـأعمال العنف، والاعتداء العمد بالعنف (المادة 278)، ويمكن أن يقعوا أيضا تحت طائلة الأحكام المتعلقة بالعزل من المادة 291 التي يعاقب بموجبها أي شخص يحرم بأي طريقة كانت شخصا آخر من حريته، وحتى تحت طائلة الأحكام المتعلقة بجريمة الإفراط في استغلال الضعف من المادة349. وفي هذه الجريمة، يتمثل الإفراط في استغلال احتياجات قاصر، ويترك تقدير الظروف التي قد تشكل هذا الإفراط للمحاكم المعنية.
	وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل يستهدف حماية صاحب العمل والعامل من التحرش الجنسي أو الأخلاقي. وتنص االمادة 102 (1) على ما يلي: ”يمنع داخل الشركة، أو داخل المؤسسة، أو في محيطها المباشر، أي عمل يشكل تحرشا جنسيـا أو أخلاقيا“، ومن ناحية أخرى، ”قد يكون التحرش الجنسي أو الأخلاقي من فعل صاحب العمل أو العامل. وليس من المطلوب أن تكون هناك علاقة سلطة بين الضحية ومرتكب التحرش (أ12)“، ثم إن ”واجب إثبات التحرش يقع على عاتق المشتكي (أ13)“، وأخيرا، فإن ”مندوبي الموظفين وممثلي النقابات في الشركة أو في المؤسسة يمكنهم ممارسة حقهم في الإنذار في حالة وقوع تحرش جنسي أو أخلاقي“.
	(ج) التدابير المتخذة للإسراع في الإصلاح الذي ينص على شمول نطاق الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي

	في إطارإصلاح وتحديث نظام الضمان الاجتماعي في الكاميرون، تتعلق التوجهات الرئيسية بما يلي:
	• تدعيم ما هو موجود؛
	• توسيع نطاق الضمان الاجتماعي على المستوى الشخصي والمادي.
	وفي ما يتعلق بتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، من المتوقع تنفيذ مجموعة من التدابير ترمي إلى تغطية العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. إلا أن من الأساسي ملاحظة أن توسيع نطاق الجانب الشخصي للضمان الاجتماعي يتسم بالحياد. فهو يستهدف مجموع الأشخاص المقيمين بالكاميرون. ومن بين الأهداف المنشودة تحقيق المساواة بين العامل في القطاع العام الذي يحكمه النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية للقطاع الخاص والنظام الذي يحكمه قانون العمل وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل العمال الذين ظلوا حتى ذلك الحين على الهامش (المستقلون، وعمال القطاع غير الرسمي، إلخ ...).
	ويحدد القانون رقم 84/007 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1984، الذي عدل القانون رقم 69/18 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 وأنشأ نظاما للتأمين يشمل المعاشات التقاعدية في الشيخوخة، والعجز، والوفاة، في المادة 3 (أ1-3) ما يلي: ”تمنح القدرة على التسجيل الطوعي للأشخاص الذين لا تشملهم المادة 2. وفي تلك الحالة، يكون دفع الاشتراك على حسابهم“.
	وتنص المادة 2 على أن يحدد مرسوم شروط وطرائق رعاية المؤمَّنين الطوعيين.
	وفي إطار تطبيق المادة 2 المشار إليها، وبغية تسريع عملية توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل السكان غير المشمولين بالتغطية، ومن بينهم العاملين في القطاع غير الرسمي (يشغل القطاع غير الرسمي قرابة 60 في المائة من السكان العاملين في الكاميرون)، اجتمعت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمل مرة أخرى في 20 آب/أغسطس 2013 من أجل أن تفيد برأيها الفني حول مشروع المرسوم الذي يحدد طرائق وشروط رعاية المؤمَّنين الطوعيين. وعندما يصدر هذا المرسوم، يمكن للمستقلين، والعاملين والعاملات في الاقتصاد غير الرسمي القادرين على المشاركة تسجيل أنفسهم مباشرة لدى هيئة الضمان الاجتماعي وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدون وساطة.
	(أ) ظروف العمل الخطرة والاستغلالية التي تعاني منها النساء والفتيات في مزارع الكاكاو

	تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل يحمي النساء والأطفال في مجالات العمل. وتنص الفقرة الأولى من المادة 83 على أن ”بإمكان متفقد العمل المختص أن يطلب فحص النساء والأطفال من قبل طبيب مصدق عليه، بهدف التثبت من أن العمل المكلفين به لا يتجاوز قوتهم البدنية“. وعلاوة على ذلك، ”لا يمكن إبقاء المرأة أو الطفل في عمل معروف أنه يتجاوز قوتهما البدنية. وإذا كان ذلك غير ممكن، يلغى العقد على تكلفة صاحب العمل“ (الفقرة 2).
	(ب) العمل الاستغلالي والعنف والحرمان من الحريات التي تعاني منها النساء والفتيات العاملات في خدمة المنازل
	(ج) استغلال الفتيات في إطار ترتيبات الرعاية
	الصحة

	يرجى الإشارة إلى التدابير المتوخاة لمواصلة التصدي لمعالجة ما يلي: (أ) استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية؛ (ب) ارتفاع عدد حالات الناسور المثاني المهبلي؛ (ج) استمرار عدم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية التوليد الأساسية.
	يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل مواصلة الزيادة فيما يلي: (أ) توفر التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الحصول عليها؛ (ب) معدل استخدام وسائل منع الحمل.
	يرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة تعتزم عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وعندما يكون الحمل ضارا بحياة الأم و/أو صحتها.
	يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ وأثر الخطة الاستراتيجية الوطنية 2011-2015 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا.
	رد دولة الكاميرون
	(أ) عن معدل الوفيات النفاسية الذي ما زال مرتفعا

	من أجل تخفيض معدل الوفيات النفاسية الذي ما زال يشكل مصدر قلق بالنسبة لدولة الكاميرون وهي تسعى إلى الارتقاء من أجل رفاه السكان، وضعت خطة استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديث الولادة والطفل، وهي خطة تغطي الفترة من 2014 إلى 2020. وتهدف هذه الخطة إلى إعادة التركيز العمل الحكومي في هذا المجال بتعزيز الأنشطة البعيدة الأثر بمؤشرات كاشفة من شأنها أن تعجل تخفيض المرضية ووفيات الأمهات والحديثي الولادة والأطفال والمراهقين. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عناصر من قبيل:
	• صحة الأم والطفل؛
	• صحة الأسرة؛
	• مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	• مكافحة العقم/العق والقصور الجنسي؛
	• مكافحة الممارسات الضارة؛
	• والصحة الإنجابية للمراهقين/الشباب؛
	• مكافحة أمراض سرطان الجهاز التناسلي والثدي؛
	• رعاية الصحة الإنجابية للمسنين.
	تتوافق أنشطة هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية مع أنشطة الاستراتيجية القطاعية للصحة 2001-2015 وستتيح تحسين المؤشرات القطاعية لا سيما ما يتعلق منها بتخفيض المرضية والوفيات النفاسية. وهي تقوم على رؤية صيغت كالتالي‘كاميرون تتوفر فيها للجميع إمكانية الحصول على الخدمات وسبل العلاج من أجل صحة إنجابية جيدة عن طريق العرض وتمويل الطلب’.
	وتتمثل مهمة الخطة الاستراتيجية في تعزيز عملية تقديم الخدمات ذات الأثر الكبير وفي تيسيرها ودعمها بطريقة متكاملة في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وكذلك الطلب، بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة لكي تعجل تخفيض المرضية ووفيات الأمهات والحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والرجال.
	ومن حيث الهدف العام، فإن الخطة الاستراتيجية تسهم في تخفيض المرضية ووفيات الأمهات والحديثي الولادة والأطفال والمراهقين والرجال بحلول عا م 2020 في مجال الصحة الإنجابية.
	والأهداف المحددة لبلوغ هذا الهدف هي:
	• تخفيض نسبة الوفيات النفاسية من 782 إلى 500 لكل 000 100 مولود جديد بين عامي 2014 و 2020، أي بنسبة 6,2 في المائة في السنة؛
	• تخفيض حالات الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين والشباب بين الآن وعام 2020 بنسبة 50 في المائة؛
	• تخفيض نسبة وفيات حديثي الولادة من 31 إلى 20 لكل 000 1 مولود جديد بين عامي 2010 و 2020، أي بنسبة 6,1 في المائة في السنة؛
	• تخفيض وفيات الرضع والأطفال من 122 إلى 80 لكل 000 1 مولود جديد بين عامي 2010 و 2020، أي بنسبة 6,1 في المائة في السنة؛
	• تأمين الرعاية المناسبة، ووفقا للمعايير، لـ 60 في المائة على الأقل من حالات سرطان الإنجاب المكتشفة بين الآن وعام 2020؛
	• تأمين إجراء الفحوص لاكتشاف الإصابة والرعاية المناسبة لـ 60 في المائة على الأقل من حالات الإصابة بناسور الولادة بين الآن وعام 2020؛
	• الزيادة بنسبة 60 في المائة على الأقل في السيطرة على الممارسات الضارة في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وعلى العنف الموجه ضد المرأة بين الآن وعام 2020؛
	• تأمين الرعاية المناسبة لـ 60 في المائة على الأقل من حالات الصحة الإنجابية الخاصة بالمسنين؛
	• تأمين الرعاية المناسبة لـ 60 في المائة على الأقل من حالات القصور الجنسي، والعقم/العقلر؛
	• الزيادة بنسبة 27 في المائة في معدل استخدام وسائل منع الحمل بالنسبة لكل النساء في سن الحمل.
	ولبلوغ هذه الأهداف المحددة، حددت 7 محاور استراتيجية ذات أولوية على النحو التالي:
	• الاتصال المتكامل على جميع المستويات من أجل حشد المواطنين حول استراتيجية الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، بجعل بقاء الزوجة والطفل قضية وطنية؛
	• إزالة الحواجز المالية التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، بمنح الأولوية لاستهداف السكان الأضعف والمقاطعات الأكثر حرمانا؛
	• تحقيق الاتساق بين العرض والخدمات الصجية (كما وكيفا)؛
	• تعزيز قدرات العاملين في المجال الصحي؛
	• مكافحة مشاكل تسيير وإدارة النظام الصحي؛
	• تعزيز آلية متابعة التنفيذ وتقييمه؛
	• تعزيز عملية تنفيذ الأنشطة بتوجيهات مجتمعية؛
	• تحديد المسؤوليات حسب المستوى من أجل تأمين تنفيذ الخطة الاستراتيجية. ومن ثم:
	• تتولى وزارة الصحة القيادة التقنية وتحدد التوجهات العامة. وهي مسؤولة عن حشد الموارد والدعوة لصالح الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال. ولهذا الغرض، أنشئ، بموجب القرار رقم 387°/d/MINSANTE/SG/CT2، المؤرخ 13 آب/أغسطس 2012، فريق عامل تقني لصحة الأم والطفل من أجل تقديم الدعم للجنة التوجيه ومتابعة التنفيذ.
	وعلى المستوى العام، تعطى الأدوار والمسؤوليات المحددة إلى الإدارة التقنية، لا سيما:
	إدارة الصحة الأسرية، التي تيسر الأنشطة التقنية في ما يتعلق بأهداف الخطة الاستراتيجية، وتنسقها، وتشرف عليها؛
	إدارة الموارد المالية، التي تتولى تسجيل المصروفات المرتبطة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية في الميزانية البرنامجية لوزارة الصحة؛
	إدارة الصيدلية والأدوية والمخابير، التي تتولى، بالتنسيق مع إدارة الصحة الأسرية، تنظيم الأدوية وغيرها من المدخلات؛
	شعبة البحوث العملية في مجال الصحة، التي تعمل بالتعاون مع إدارة الصحة الأسرية على تحديد مواضيع البحث في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وإعداد الدراسات وإجرائها وتأمين نشر ما تسفر عنه من اكتشافات على نطاق واسع؛
	إدارة الموارد البشرية التي تتولى التنفيذ الفعلى لخطة تنمية الموارد البشرية؛
	إدارة تنظيم الخدمات والتكنولوجيا الصحية التي تكفل جودة المعدات في جميع مواقع تقديم الخدمات الصحية؛
	إدارة مكافحة الأمراض، التي تيسر تنمية قدرات الموظفين على جميع المستويات في مكافحة الأمراض ذات الصلة بالصحة الإنجابية، وذلك بإعداد الأدلة التقنية، والقواعد، والبروتوكولات وكتيبات التدريب بالتعاون مع إدارة الصحة الأسرية؛
	إدارة النهوض بالصحة.
	وعلى الصعيد الإقليمي، يجري تنفيذ الخطة الاستراتيجية تحت إشراف الممثلية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية التي تتولى ما يلي:
	تعميم الخطة الاستراتيجية في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في المقاطعات الصحية؛
	تقديم الدعم التقني لتفعيل الخطة؛
	تنسيق الخطة الاستراتيجية في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، ومتابعتها، والإشراف عليها داخل المناطق؛
	إجراء البحوث العملية وتنمية قدرات المقاطعات في هذا المجال؛
	تجميع احتياجات التدريب مركزيا.
	وعلى صعيد المقاطعة، يجري تنفيذ الخطة عن طريق أنشطة مماثلة، منها بالخصوص:
	• تعميم الخطة؛
	• تقديم الدعم التقني لرسم الخطة وتنفيذها؛
	• البحوث العملية؛
	• تحديد احتياجات التدريب؛
	• استعراض الوفيات النفاسية؛
	• احتساب أنشطة الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في ميزانيات البلديات.
	على مستوى التدريب الصحي (مراكز الصحة، والمراكز الطبية للدوائر، والمستشفيات) تتصل الأنشطة بما يلي:
	• إدماج أنشطة الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في خطط العمل؛
	• تقديم الخدمات الجيدة في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال؛
	• توفير مواد في مجال الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال (المواد الاستهلاكية، والأدوية، والمعدات، إلخ.)؛
	• الاستعراضات المتعلقة بالوفيات النفاسية؛
	• جمع البيانات.
	والإدارات المعنية الأخرى هي:
	• وزارة الاقتصاد والتخطيط وإدارة الأراضي؛
	• وزارة المالية؛
	• وزارة الاتصالات؛
	• وزارة التعليم الأساسي؛
	• وزارة الاقتصاد؛
	• وزارة النهوض بالمرأة والأسرة؛
	• وزارة الدراسات الثانوية؛
	• وزارة العدل؛
	• وزارة إدارة الأراضي واللامركزية؛
	• وزارة المياه والطاقة؛
	• وزارة الزراعة والتنمية الريفية؛
	• المجتمعات المحلية الإقليمية اللامركزية؛
	• منظمات المجتمع المدني (قادة الرأي، السلطات التقليدية، والسياسية، والدينية)؛
	• الشركاء التقنيون والماليون.
	وفي نفس إطار مكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال في الكاميرون، يمكن الإشارة إلى الإنشاء الجاري لمشروع دعم لتعجيل التقدم المحرز في مجال صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال في الكاميرون شاركت في إعداده حكومة الكاميرون وست وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة وتعمل في إطار شراكة من أجل تحقيق الهدف 4 وأكثر من الأهداف الإنمائية للألفية، وتلك المنظمات هي منظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز،ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرناج الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي.
	وسينفذ هذا البرنامج، الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الدولي، في 5 مقاطعات صحية من منطقة الشمال الأقصى، وعلى وجه التحديد في ماروا الريفية، وماروا الحضرية، وغيديغيس، ومولفوداي، وكوزا، وهي المقاطعات ذات المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الأضعف في الكاميرون.
	ومدة المشروع 30 شهرا (تموز/يوليه 2013 - كانون الأول/ديسمبر2015)، وسيحظى بتعاون الفرع الإقليمي لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة في أقصى الشمال، والمنظمات غير الحكومية المحلية، تحت إشراف وزارة النهوض بالمرأة والأسرة. وهدفه االعام هوتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية وتعزيزه من أجل زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، والاستفادة منها. وتتمثل أهداف المشروع في ما يلي:
	• توعية الزعماء التقليديين من أجل تشجيعهم على الانخراط؛
	• تدريب 200 من الزعماء التقليديين وزعماء المجتمعات المحلية، بمن فيهم الشباب، على التقييم الذاتي وتعبئة المجتمع المحلي من أجل زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال وخدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل في المقاطعات الصحية الخمس المختارة؛
	• دعم 200 من الهياكل المجتمعية (نساء، ومجموعات نسائية، ومجموعات رجال، ونساء مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، والمجموعات المجتمعية، إلخ.) من أجل تنفيذ خطة الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، وخدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛
	• إقامة نظام منح الاعتراف بالممارسات الجيدة في مجال تقديم خدمات الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال و/أو المشاركة المجتمعية على مستوى المقاطعات.
	ولــتأمين التنفيذ الفعال والكفء لهذا المشروع، يجري إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم لرئيس الوزراء، رئيس الحكومة يقضي بإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة وفيات الأمهات وحديثي الولادة، والرضع، والأطفال، وتنظيمه وتشغيله.
	(ب) عن ارتفاع عدد حالات الناسور المثاني المهبلي

	ناسور الولادة أمر واقع في بلاد الكاميرون. ويقدر معدل انتشار هذه الظاهرة بـ 0,4 في المائة (المصدر: الاستقصاء الديموغرافي والصحي/مجموعة الدراسات الاستقصائية المتعددة المؤشرات، الطبعة الرابعة، 2011). وبعبارة أخرى، فإن هناك 000 19 امرأة كاميرونية من ضحايا الناسور.
	وتبذل الحكومة كل ما في وسعها، بدعم من شركائها، من أجل القضاء على هذه الآفة. وتستند الاستراتيجية التي وضعت لهذا الغرض على الأحكام الدستورية. وبالفعل، فإن الكاميرون قد أدرجت الحق في الصحة في دستورها على أنه أحد الحقوق الأساسية للمواطن. وعناصر هذه الاستراتيجية هي:
	• التوعية؛
	• الوقاية؛
	• التدريب؛
	• الرعاية؛
	• البحوث العملية.
	وقد أسفر تنفيذ هذه التوجهات عن النتائج التالية:
	• إجراء تحليل لحالة ناسور الولادة في المناطق؛
	• تنظيم حملات توعية. وتندرج النسحة الأولى من اليوم الدولي للقضاء على ناسور الولادة، التي نظمت في 23 أيار/مايو 2013، ضمن إطار التعبئة الاجتماعية وتوعية الجهات الفاعلة من أجل تكثيف مكافحة ناسور الولادة. وفي هذا الإطار، نظم في ياوندي مؤتمرصحفي مشترك ضم وزارة الصحة، ووزارة النهوض بالمرأة والأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	• تنظيم حملات للعلاج الجراحي للناسور. وهناك ما يقارب ألف شخص أجريت عليهم، مجانا،عمليات جراحية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وجمعية المرأة والصحة، ومؤسسة جينفر السويسرية والسيدة شانتال بييا، سيدة الكاميرون الأولى. ولأن إجراء عملية جراحية في إطار معالجة الناسور يبلغ 000 200 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الإفريقية، وهذا ليس في متناول المرضى، فإن هذه الحملات تشكل، من هذه الزاوية، إسهاما لا يقدر بثمن لفائدة المرضى وأسرهم التي ما زالت مقدرتها الاقتصادية ضعيفة بشكل عام؛
	• الدعم النفسي والاجتماعي لـ 700 امرأة تحملن عملية جراحية في إطار معالجة ناسور الولادة؛
	• تعزيز قدرات الشبكات المجتمعية والأخصائيين الاجتماعيين في المجتمعات المحلية المعنية في مجال الوقاية والمعالجة النفسية والاجتماعية للضحايا، ولا سيما في مناطق الوسط، وآداماوا، والشرق، والشمال وأقصى الشمال؛
	• اقتناء وتوزيع مواد تمكن المعافين من استحداث أنشطة مدرة للدخل في مجالات مثل:
	- بيع الحبوب؛
	- تخزين الفول السوداني واستخراج زيته؛
	- الزراعة؛
	- تربية الماشية؛
	- التجارة الصغيرة؛
	- تدخين السمك؛
	• تنفيذ برامج من قبيل:
	- التثقيف المتعلق بالوالدية المسؤولة ومجال اهتمامه الرئيسي هو تنظيم الأسرة. وهو يهدف إلى تشجيع المباعدة بين الولادات لتمكين المرأة من استعادة عافيتها بعد الولادة؛
	- برنامج التثقيف المتعلق بما قبل الزواج، والزواج، وهو ينطوي في معظمه على تشجيع الصحة وتنظيم الأسرة؛
	- الحملة من أجل تعجيل تخفيض وفيات الأمهات والحديثي الولادة والأطفال تتمحور في جملة أمور، حول قدرات المرأة والأسرة قي استراتيجيات تخفيض معدل الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، مع جانب يرتبط بتنظيم الأسرة؛
	- تدريب 15 طبيبا من المناطق السكنية على علاج الجروح التي سببها ناسور الولادة بعمليات جراجية.
	التدابير المتخذة لضمان توفر التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الحصول عليها

	يبرز في خطة الصحة الإنجابية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال موجز لتدابير تتصل بهذا الشاغل.
	عن عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى

	الإجهاض العلاجي ومنع حمل ناتج عن اغتصاب لا يجرمان في الكاميرون طبقا لأحكام المواد من 337 إلى 339 من القانون الجنائي الواردة أدناه:
	“المادة 337 - الإجهاض
	1) تعاقب المرأة التي تؤمن الاجهاض بنفسها أو برضاها، بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 000 5 و 000 200 فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛
	2) كل من يتيح الإجهاض لامرأة ولو برضاها، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 100 و 000 000 2 فرنك؛
	3) تضاعف العقوبات الواردة في الفقرة 2 مرتين:
	ضد كل شخص يقوم عاديا بعمليات إجهاض؛
	ضد شخص يمارس مهنة طبية أو له صلة بهذه المهنة؛
	4) ويمكن، علاوة على ذلك إصدار أمر بغلق محل المهنة ومنع ممارسة المهنة في الظروف المنصوص عليها في المادتين 34 و 36 من القانون الجنائي.
	الماد ة 338 - أعمال عنف ضد امرأة حامل
	يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 000 100 و 000 000 2 فرنك كل من يسبب بأعمال عنف، حتى بطريقة غيرمقصودة، وفاة الطفل أو إصابته بعجز دائم.
	المادة 339 - حالات استثنائية
	1) لا تنطبق المادتان 337 و 338 إذا قام بالأعمال شخص مخول له ذلك وتبرر أعماله ضرورة إنقاذ حياة الأم من خطر كبير يهدد حياتها؛
	2) في حالة الحمل الناتجة عن اغتصاب، لا يشكل الإجهاض الطبي مخالفة إذا جرى بعد تصديق المدعي العام على مادية الوقائع.”
	لم يتطرق القانون الجنائي حتى الآن إلى الإجهاض في حالة سفاح القربى.
	معلومات عن تنفيذ وأثر الخطة الاستراتيجية الوطنية 2011-2015 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا

	تتطرق دولة الكاميرون إلى هذه المسألة من زاوية منع انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل. وبذلك، تنفذ خطة القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل، التي أقرت في عام 2011. وقد أعدت 29 مقاطعة من المقاطعات الـ 36 ذات الأولوية أي التي لها تغطية ضعيفة في برنامج الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، ولا تستفيد من مضادات الفيروسات العكسية سوى 25 في المائة من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، ولا يتلقى العلاج بهذه المضادات حاليا سوى 12 في المائة من الأطفال المصابين بالفيروس. وتجدر الإشارة إلى أن رعاية الحامل ورضيعها في إطار برنامج الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل مجانية بالكامل. وإمكانية الحصول على العلاج تيسرها الحكومة مما جعل هذه الأخيرة تعتمد الخيار باء +. ويجري الآن إعمال دليل الفروع لمهام الرعاية في مجال فيروس نقص المناعة البشرية، الذي اعتمد في عام 2011.
	وعلى العموم، فإن الخطة الاستراتيجية المستهدفة تتضمن توقعات تتعلق بالاستشارة قبل الولادة وبالوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل.
	وفي ما يتعلق بالاستشارة قبل الولادة، فإن التغطية على الصعيد الوطني في نمو مطرد منذ تطبيق نهج المقاطعات للوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل الذي اعتمد في عام 2005. وبالفعل، ومنذ عام 2006، فإن عدد االوحدات الصحية التي توفر خدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل قد تجاوز الضعفين، إذ ارتفع إلى 000 2 من جملة 500 3 وحدة صحية موزعة في المقاطعات الصحية الـ 181 الموجودة في البلد في عام 2012.
	وعلى الصعيد الوطني، في عام 2012، ومن بين الـ 341 019 1 من الحوامل المنتظرات للاستفادة من خدمات الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، لم تزر سوى 875 426 المراكز التي تقدم تلك الخدمات، أي بمعدل حضور قدره 41 في المائة. وهذا المعدل آخذ في الازدياد بأكثر من 5 نقاط مقارنة بسنة 2011 (36.5 في المائة) ولكن يتعين تحسينه أكثر من ذلك.
	أما بالنسبة للوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، وفي ما يتعلق بتأمين إجراء الفحوص لاكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، لدى الحوامل، فقد أجرت الفحص 387 342 امرأة عام 2012 أي بنسبة قبول قدرها 80.2 في المائة تتراوح بين نسبة دنيا قدرها 40.5 في المائة في منظقة الشمال ونسبة قصوى قدرها 112.9 في منطقة الساحل، بينما بلغ ذلك المعدل نسبة 100.3 في المائة في منطقة الجنوب الغربي، ويعكس معدل القبول الذي يتجاوز 100 في المائة أن الفحص لاكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب يقترح أيضا ويتم في غرفة الولادة بالنسبة للنساء غير المعروفة حالتهن في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية وغير المأخوذات في الاعتبار في الفحص لاكتشاف الإصابة، أو تكرار حساب النساء اللاتي يقمن باستشارة من أجل الفحص لاكتشاف الإصابة في مختلف الوحدات الصحية خلال حملهن.
	وتسجل مناطق الشمال، وأقصى الشمال، وآداماوا أضعف معدلات الفحص لاكتشاف عاهة الأداء والإعاقة والصحة (CIH) لدى الحوامل وكانت النسبة على التوالي: 40.5 في المائة، و 50.8 في المائة، و 55.9 في المائة. ولمنطقة الشمال، التي لها واحد من أعلى معدلات الحضور من أجل الفحص لاكتشاف الإصابة، واحد من أدنى معدلات اكتشاف الإصابة، في حين تجمع منطقة أقصى الشمال بين انخفاض معدل الحضور للفحص وانخفاض معدل الاكتشاف. ولمنطقتي الوسط والساحل، اللتين تضمان 19 من االمقاطعات الـ 39 ذات الأولوية في إزالة انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، رغم انخفاض معدلات الحضور من أجل الفحص لاكتشاف الإصابة، معدل اكتشاف لفيروس نقص المناعة البشرية بفضل الحضور لذلك الفحص يتجاوز 90 في المائة. من الضروري إذن تعزيز االتوعية المجتمعية وقدرة مقدمي الخدمات على توفير الفحوص من أجل اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية للحوامل في جميع المناطق.
	وفي ما يتعلق بتوفير كوتريموكسازول، للحوامل المصابات بفيروس تقص المناعة البشرية، تلقى في عام 2012 عدد من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 312 12 امرأة من بين 807 20 من الحوامل المحددات على أنهم مصابات بالفيروس، أي بنسبة 59,1 في المائة، إلا أن التغطية بالنسبة لعامة السكان ما زالت ضعيفة (15.1 في المائة) رغم ملاحظة تحسن طفيف لهذه التغطية مقارنة بعام 2011 (10.5 في المائة).
	والمناطق الأفضل من حيث التغطية هي الشمال الغربي، بنسبة 30,2 في المائة، والشرق، بنسبة 22.7 في المائة، والجنوب الغربي، بنسبة 19.1 في المائة، والساحل، بنسبة 19.1 في المائة. أما المناطق الأقل تغطية فهي مناطق الشمال، بنسبة 10.6 في المائة، وأقصى الشمال، بنسبة 8.4 في المائة، والوسط، بنسبة 8.2 في المائة. وبالنسبة للمناطق الأخرى، فإن نسبة تغطيتها متوسطة.
	وعلاوة على ذلك، فقد تلقت 362 17 من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة مضادات الفيروسات العكسية من أجل الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، ولكن 312 12 منهن فقط تلقين الكوتريموكسازول، أي بفارق 050 5 امرأة حاملة لفيروس نقص المناعة من المجموع (29.1 في المائة) وتختلف النسبة من منطقة إلى أخرى. ولم يُبلَّغ عن عدد النساء اللاتي تلقين علاجا متقطعا ضد الملاريا، مما قد يؤثر على مستوى الوقاية من الإصابة بالفيروسات الناهزة لدى الحوامل.
	وفي ما يتعلق بعرض التقييم التوجيهي CD4 للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة، فإن 500 6 امرأة فقط من بين الـ 807 20 اللاتي تم تشخيصهن خلال عام 2012 بأنهن يحملن الفيروس، تمكن من استخدام جرعات الـ CD4، أي بمعدل تغطية برنامجية قدرها 31.3 في المائة وتغطية سكانية قدرها 8 في المائة وإن كان ذلك بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2011 (6.9 في المائة)، فإنه أقل بكثير من التوقعات.
	وتجدر ملاحظة أن الـ CD4 أقل من 350 مم مكعب بالنسبة لـ 54 في المائة من الحوامل المصابات بالفيروس اللاتي أجرين الفحص، مما يعكس الطابع المتأخر للفحص من أجل اكتشاف الإصابة في وقت كانت فيه إصابتهن بالفعل في طور متقدم جدا.
	وفي ما يتعلق بتغطية الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بمضادات الفيروسات العكسية، سنة 2012، كانت 514 3 امرأة، من بين 505 6 من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة اللاتي استفدن من تقييم الـ CD4، مؤهلات للحصول على العلاج بمضادات الفيروسات العكسية (CD4<350/mm3)، ولكن لم تحصل في نهاية المطاف سوى 966 4 من النساء الحاملات للفيروس على العلاج بمضادات الفيروسات العكسية.
	ويشمل هذا العدد الأخير النساء المؤهلات بيولوجياً ((CD4<350/mm3) والمؤهلات سريرياً (المرحلة 3 أو 4 من مراحل منظمة الصحة العالمية) والنساء اللاتي أصبحن حوامل بينما كن بالفعل تحت العلاج بمضادات الفيروسات العكسية.
	وعلاوة على ذلك، تلقت 396 12 امرأة أخرى العلاج الوقائي بمضادات الفيروسات العكسية (العقار زيدوفودين (AZT) بمفرده بعد 14 أسبوعا، ثم AZT و TC3 لمدة 7 أيام بعد الولادة خلال عام 2012.
	وفي المجموع، وضعت 362 17 امرأة من الـ 807 20 حوامل المصابات بفيروس نقص المناعة والمحددات خلال السنة المرجعية نظام أو آخر من نظم العلاج بمضادات الفيروسات العكسية، مما يمثل تغطية برنامجية بنسبة 83.4 في المائة.
	إلا أن التغطية الوطنية للهدف ما زالت ضعيفة، وهي 21.4 في المائة منالـ 509 79 من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة المتوقعات لعام 2012 مقارنة بـ 20.3 في المائة في عام 2011.
	وقد أجريت أنشطة أخرى:
	• جرت توعية 485 7 امرأة وأسرة بالوقاية من فيروس نقص المناعة، ومن الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، والوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛
	• توعية 000 2 أسرة بالوقاية من فيروس نقص المناعة، والوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل؛
	• جرى فحص 205 أشخاص لاكتشاف الأصابة وكان الفحص مجانيا لـ 205 أشخاص (منهم 190 امرأة و 15 رجلا (16 امرأة حاملة لفيروس نقص المناعة، وخمس رجال)؛
	• متابعة 186 امرأة وضعت تحت العلاج بمضادات الفيروسات العكسية؛
	• تدريب 40 شبكة مجتمعية؛
	• توعية 214 شخصا بالملاريا؛
	• قبول 616 امرأة في استشارات قبل الزواج وبعد ولادات جديدة (فحص من أجل اكتشاف الإصابة)؛
	• 317 شخصا منهم 132 امرأة و 185 طفلا؛
	• عقد 110 حصص عن تنظيم الأسرة مع فتيات ومع أزواج؛
	• توعية 103 متدربات بالصحة الإنجابية والنظافة الشخصية؛
	• تنظيم دورات عن أساليب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لفائدة 000 10 امرأة؛
	• تنظيم دورات عن أهمية الفحص المبكر من أجل اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لفائدة 33 شخصا منهم 31 امرأة ورجل واحد؛
	• تنظيم حملات عن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل لفائدة 131 شخصا منهم 128 امرأة و 3 رجال؛
	• إقامة مشروع، بدعم من اليونيسيف، هو: “تعبئة المجتمعات المحلية، والحوامل والأسر من أجل الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، والاستخدام الأفضل لخدمات الرعاية قبل الولادة والوقاية من إصابة الفتيات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في 15 مقاطعة صحية في الكاميرون وفي المقاطعات الصحية التالية: آيوس، بافيا، بيرتوا، عاروا، بالي، سانتا، إيبولاوا، كريبي، إيديا، سيتي دي بالميي، بويا، تيكو، نغاونديري، ميغانغا”.
	العلاقات الزوجية والأسرية

	يشير التقرير إلى أنه يجري تنقيح القانون المدني وقانون الأسرة (الفقرتان 43 و 46). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب جميع الأحكام التمييزية من هذين القانونين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات، واختلاف الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيات والفتيان، والزواج المبكر والقسري، ورئاسة الزوج للأسرة.
	ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في القوانين العرفية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بحقها في الميراث.
	رد دولة الكاميرون
	تضطلع دولة الكاميرون حاليا بإصلاح التشريعات في قطاع العدل، ويتجه هذا الإصلاح أساسا نحو جعل التشريعات الوطنية متمشية مع الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صدقت عليها، والتي تهدف، في جملة ما تهدف إليه، إلى تعزيز المساواة بين الجنسين بإلغاء الأحكام التي تميز ضد المرأة وإصدار أحكام تنفذ أحكام الاتفاقيات. وفي سياق هذه الحركة، جرى إعداد قانون مدني.
	ولجعل التشريعات الوطنية تتمشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمكن الإشارة، على سبيل البيان، أن مشروع القانون المدني و/أو قانون الأشخاض والأسرة يحدد السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة بالنسبة للرجل والمرأة.
	وفي ما يتعلق بتعدد الزوجات، تجري الآن استشارات لتقرير مدى مناسبة الحفاظ، أو عدم الحفاظ على تعدد الزوجات كشكل من أشكال الزواج. بيد أنه يجدر توضيح أن الزوجات المقبلات حرات في الاختيار بين الزواج من امرأة واحدة وتعدد الزوجات عند الاحتفال بالزواج وأنه لا يمكن الاحتفال بالزواج إذا كان العروسان غير متفقين على شكل الزواج. وعلاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى أن الكاميرون طرف في البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا. وهذا الصك القانوني الإقليمي يطلب من الدول الأعضاء تشجيع الزواج بامرأة واحدة كشكل مفضل للزواج مع الدفاع في نفس الوقت والحفاظ على حقوق المرأة في ظل علاقات زوجية فيها تعدد الزوجات.
	وفي ما يتعلق بصفة الزوج كرئيس للأسرة، التي يعترف له بها القانون المدني الساري المفعول حاليا، فإن المناقشات ما زالت دائرة بغية اعتماد أفضل صيغة للمجتمع الكاميروني.
	أما في ما يتعلق بالزواج المبكر والزواج القسري، فهما ممنوعان بالفعل ويعاقب عليهما القانون الجنائي الساري المفعول، على النحو المحدد أعلاه.
	وبالنسة للتمييز ضد المرأة في مجال الميراث، فإنه لا يقوم على أساس قانون مكتوب من الممكن تنقيحه. وتعتبر التقاليد التي تزيح المرأة عن ميراث والديها متعارضة مع القانون والنظام العام ولم يعد من الممكن تطبيقها أمام محكمة تقليدية. وإذا وقع عكس ذلك، فإن ذلك الحكم عرضة للإلغاء وتوجد اجتهادات قضائية عديدة في هذا المجال:
	• ويمكن تقديم هذين المثالين: الـحُكمان رقم 43 الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 1978، ورقم 157 الصادر في 25 حزيران/يونيه 1978 اللذان قررت المحكمة العليا بموجبهما أن “تقاليد دوالا التي تحرم المرأة من حقوقها في الميراث لم تعد صالحة لأن تقدم بموجبها طلبات منذ اعتماد دستور 2 حزيران/يونيه 1972 الذي أعلن المساواة بين جميع المواطنين الكاميرونيين بصرف النظر عن الجنس؛ وأنه بعد ذلك فإن الحكم، المطعون فيه الذي قرر أنه وفقا لتقاليد دوالا، ليس للمرأة الحق في الإرث وليس لها الحق في تقاسم الميراث الذي يتم بين الأطفال الذكور، انتهك المبدأ الدستوري المشار إليه وهو عرضة للنقض“؛
	• وقد نقضت المحكمة العليا، بموجب الحكم رقم 38/L الصادر في 14 أيار/مايو 1998 في قضية ماكيو دوروثي ضد فونغانغ دورا، الحكم رقم 109/L الصادر في 22 نيسان/أبريل 1994 عن الدائرة العرفية لمحكمة الاستئناف، التي قامت بتمييز بين الوارثين المشتركين لفائدة الرجل، مستندة في ذلك إلى تقاليد الباميليكي، باعتبار ما يلي: ”[...] حسب دستور الكاميرون وتوطئته، كل الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وبموجب أحكام المادة 745 من القانون المدني، يرث الأطفال أو ذريتهم أمهم أو أباهم دون تمييز على أساس الجنس أو بكورة المولد. وهذه أحكام قانونية ذات علاقة بالنظام العام لها بالتالي الأسبقية على العرف الباميليكي المتعارض معها الذي يستند إليه فونغانغ دورا. وتوطئة الدستور والمادة 745 من القانون المدني تعيدان إقرار المساواة وتتصديان للتمييز ضد المرأة؛
	• وقد كرس الحكم رقم 363/CC تعيين فتاة وارثة ووارثة رئيسية لوالدها المتوفي. وبالفعل، فإن التعلييق على هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة في الدولة في تقريرها السنوي لعام 2007 هو أن ”هذا القرار المتعلق لأول مرة بإنسان أنثى يتفق مع دستور الكاميرون ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 اللذين يحثان على المساواة بين الجميع“. وهو متطابق أيضا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 المعمول بها في الكاميرون.
	المرأة الريفية

	يرجى تقديم بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDEF/C/CMR/CO/3). كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل القضاء عمليا على التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بالحصول على الأراضي وإدارتها وملكيتها. يرجى الإشارة أيضا إلى التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لضمان حصول المرأة الريفية على قدم المساواة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والهياكل الأساسية بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتمانية، على قدم المساواة والإنصاف مع الرجل ومع نظرائها في المناطق الحضرية.
	1 - وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية

	لا يوجد بعد استقصاء رسمي محدد الأهداف يتيح توافر بيانات كمية شاملة ومستكملة عن وضع المرأة الريفية في جميع قطاعات النشاط في الكاميرون. والأخذ بزمام تلك الاستقصاءات الباهضة التكاليف جزء من التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة الطرف في إطار تعزيز وتحديث نظام جمع البيانات المصنفة.
	إلا أنه يتوفر بعض المعلومات، النوعية في الأساس.
	وبالتالي، يتضح من التعداد العام للسكان والمساكن، أن النساء، من بين100 496 19 من سكان الكاميرون، يمثلن 50.6 في المائة. وتمثل النساء الريفيات 71.6 في المائة من اليد العاملة النسوية في القطاع الرسمي غير النظامي.
	ويبرز تحليل ظروف المعيشة والعمل لهذه الفئة من النساء اللاتي تغذى قوة عملهن مدنا وأريافا في الكاميرون كما في المنطقة الفرعية ما يلي:
	• ضعف إمكانيات الحصول على التدريب، والمعلومات، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتقنيات وتكنولوجيات الانتاج الجديدة، والأراضي، والمدخلات (الأسمدة، والبذور، ومبيدات الآفات/إلخ.)، ورعاية الصحة الإنجابية، والأسواق التقليدية، والتسهيلات الائتمانية، وتقنيات ووحدات حفظ وتحويل المواد الغذائية؛
	• خسائر ما بعد الحصاد المرتبطة بالانحصار وعدم كفاية وحدات تخزين الأغذية، وتجميعها وتحويلها؛
	• الفقر؛
	• الإثقال بالعمل وصعوبة ظروف العمل بسبب التنظيم الأبوي للمجتمع ولعدم استخدام الآلات في الزراعة؛
	• ضعف الانخراط في الأنشطة الاقتصادية كالرعي والصناعات التقليدية؛
	• الافتقار إلى الترفيه بسبب ثقل الأعباء في الجدول الزمني اليومي والمفهوم الاجتماعي لدور المرأة.
	2 - التدابير المزمع اتخاذها من أجل القضاء عمليا على التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بالحصول على الأراضي وإدارتها وملكيتها

	القانون العقاري في جمهورية الكاميرون لا يميز بين الرجل والمرأة لا في المدن ولا في الأرياف. وبإمكان المواطنين الكاميرونيين من الجنسين، في نفس الظروف القانونية، الوصول إلى الملكية العقارية. إنما يظهر التمييز ضد المرأة في الممارسات والعادات، وخاصة في المناطق الريفية. وينبع هذا التمييز من التنظيم الاجتماعي. وفي بعض الأسر لا تحسب الفتيات في قسمة الميراث، لأن هناك اعتقاد بأن نصيبها يوجد في أسرة زوجها التي تعتبرها بدورها جزءا من الميراث. ولإيجاد حل لهذا الوضع، تضاعف الحكومة، بدعم من الشركاء الاجتماعيين، أعمال التوعية والدعوة من أجل معاملة متساوية بين الرجل والمرأة، والفتيات والفتيان.
	وتسعى الحكومة، من ناحية أخرى ‘إلى تعميم حقوق المرأة والصكوك القانونية لحماية هذه الحقوق’. وتوجه في هذا السياق رسائل عامة مع الامتحانات التنافسية لوزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني مثل الجمعية الكاميرونية للقانونيات، وجمعية المحضرات.
	وأخيرا، تتولى الحكومة، عن طريق الخلية القانونية التابعة لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة، مرافقة النساء قانونيا في الإجراءات التي يقمن بها في المجال العقاري.
	وتجدر الإشارة إلى أنه يجري إعداد وثيقة استراتيجية من أجل تعزيز فرص وصول المرأة إلى الملكية العقارية. وهي تبين محاور للنشاط والعمل الواجب القيام به وفقا لجدول زمني محدد. وسيتيح إتمام هذه الخطة الاستراتيجية وتنفيذها، بما لا شك فيه، تحقيق خطوة لا بأس بها في هذا المجال.
	3 - التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لضمان حصول المرأة الريفية على قدم المساواة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والهياكل الأساسية بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتمانية

	تحتل إشكالية المرأة الريفية، منذ أكثر من عقدين، مركزا محوريا في استراتيجيات التنمية للحكومة الكاميرونية، وقد عبر عن هذه السياسة بوضوح فخامة الرئيس بول بيا، في الرسالة التي وجهها في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 بمناسبة حفل تنصيبه رئيسا للدولة، حيث التزم باتخاذ إجراءات في المجالات الرئيسية التي تشغل بال الريفيات. وهذا يبرره الدور الذي تؤديه االمرأة الريفية في تعزيز الأمن الغذائي للبلد، بوصفهن من الجهات الفاعلة الرئيسية من الإنتاج حتى مرحلة التسويق.
	ولتجسيد هذه الإرادة السياسية، يجري اتخاذ تدابير في مختلف الإدارات الوزارية، وخاصة منها المكلفة بالنهوض بالمراة وبالتنمية الريفية. وهي موجهة إلى ما يلي:
	• تشجيع عمل المرأة الريفية في جميع قطاعات التنمية؛
	• تعزيز وتعميم التكنولوجيا الملائمة لأنشطة المرأة الريفية؛
	• مكافحة الفقر الذي يمس المرأة الريفية؛
	• إعداد وتنفيذ تدابير تيسر إدراج المرأة الريفية في السيطرة على المشاكل المرتبطة بالبيئة؛
	• تنفيذ السياسة الزراعية الجديدة التي تشدد، في جملة أمور، على النهج الجنساني؛
	• الإدماج المتزايد للمرأة الريفية في مختلف برامج حماية البيئة، ولا سيما: خطة العمل الوطنية الحرجية للكاميرون، والخطة الوطنية لإدارة البيئة، والاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي؛
	• تشجيع المرأة وإشراكها في التوجيه التقني للسكان الريفيين؛
	• إنشاء مشاريع وبرامج لها جوانب محددة للمرأة الريفية في مجالات مثل التدريب والإعلام، ومنح القروض، وتحسين ظروف المعيشة؛
	• منح الإعانات المالية والمادية؛
	• الاعتراف بالدور الذي تؤديه المرأة الريفية عن طريق الاحتفال في جميع أنحاء البلد وبالتعاون مع المجتمع الدولي، باليوم العالمي للمرأة الريفية (15 تشرين الأول/أكتوبر).
	ويجري تنفيذ هذه االسياسة أيضا عن طريق تنفيذ البرامج والمشاريع بدعم من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
	ويمكن تحديد جهتين فاعلتين على هذا المستوى، وهي الحكومة والمجتمع المدني.
	أولا - الحكومة
	من بين الأعمال المنجزة، يمكن ذكر ما يلي:
	• تدريب وتوجيه التجمعات النسائية (أكثر من 000 15 مجموعة نسائية مسجلة في دفتر الجمعيات التعاونية ومجموعات المبادرة المشتركة)؛
	• إجراء دراسات بغية إنشاء وحدات تحويلية غذائية (مصانع جبن، وتحويل المنيهوت، إلخ.)؛
	• إنشاء تعاونيات نسائية لإنتاج وتسويق المواد الغذائية؛
	• تقديم الدعم للمجموعات النسائية في شكل معدات زراعية - رعوية؛
	• البحث عن التمويل لمشاريع المرأة الريفية؛
	• تنظيم زيارات لتبادل الخبرات بين الريفيات من مواقع مختلفة، وبين ريفيات من الكاميرون وريفيات من المنطقة دون الإقليمية؛ وقد تواصلت زيارات التبادل هذه في ما بين المناطق في إطار أنشطة الاحتفال بالدورة 28 لليوم الدولي للمرأة الكاميرونية؛
	• تعميم حقوق المرأة الريفية وواجباتها؛
	• تدريب مجموعات نسائية على تحويل منتجات غذائية ورعوية (الموز والسمك والحليب واللحم ...)؛
	• توظيف المرشدات في البرنامج الوطني للإرشاد والبحث الزراعي بغية التوجيه المحدد للمزارعات وتأمين إمكانيات حصول المرأة الريفية على المعلومات التقنية.
	وفي مجال الرعي والصناعات الحيوانية، منحت بين عام 1986 ويومنا هذا 14 في المائة من رخص إنشاء وفتح مزارع للدجاج، و 7.5 في المائة من رخض إنشاء مزارع لتربية الخنازير، و 14.5 في المائة من رخص إنشاء وفتح مخازن للعلف لنساء.
	أقيمت مراكز للنهوض بالمرأة. يوجد حاليا قرابة 30 مركزا في الكاميرون موزعة في المناطق العشر: وتوجد مراكز منها في القرى. وبنيت مشاريع أخرى أو هي بصدد البناء في مواقع مشاريع هيكلية، وهي وحدات تقنية متخصصة في المرافقة عن قرب، وهي تعرض على النساء الريفيات خدمات تنظيم الأسرة، والاستماع - تقديم المشورة، ومحو الأمية الوظيفية، وحلقات تدريب من قبيل إنشاء المشاريع وإدارتها، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة الملابس، والزراعة والرعي، إلخ.
	وقد وضعت الحكومة، داخل هذه المراكز، مستفيدة من الموارد الإضافية التي تلقتها بفضل بلوغ مبادرة البلد الفقير المثقل بالديون نقطة الإنجاز، صندوقا متجددا من أجل تمكين النساء، ومنهن الريفيات المتدربات، من العمل لحسابهن الخاص، عن طريق هياكل صغرى أنشأنهن هن ويُدرنهن بأنفسهن. وما زال هذا الإجراء، الذي يتردد صداه في التقريرين الرابع والخامس، متواصلا في المناطق الشمالية وفي منطقة الغرب، وقد أتاحت إقامة منشآت إنتاج يسهم إنتاجها في مكافحة الفقر الذي يمس المرأة الريفية.
	وفي إطار مشروع بناء طرقات آم بام - إيكينغأ وميلونغ، ودشانغ، تجري أنشطة ذات صلة في اتجاه سكان من العالم الريفي، وبالخصوص تهيئة مساحات لتجارة منتجات غذائية، وبناء مراكز لتوزيع المياه. وبالخصوص تهيئة مساحات لتجارة منتجات غذائية، وبناء مراكز لتوزيع المياه، ومراكز للنهوض بالمرأة ووحدات لتجهيز الأغذية. وتتيح هياكل المرافقة هذه توفير خدمات في مجال تنظيم الأسرة والاستماع - تقديم المشورة، ومحو الأمية من أجل تنمية الأنشطة المدرة للدخل، ومكافحة الأمية والفقر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تمس المرأة الريفية.
	وتجدر الإشارة في ما يتعلق بجهاز الدعم المقدم للمرأة أنه لتمكين المرأة الريفية العاملة قي مجال تجارة الأغذية في المناطق الحدودية، وضعت الكاميرون، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مراكز رعاية نهارية، وخاصة في مدينة كيي - أوسي، الواقعة على حدود الكاميرون مع الغابون وغينيا الاستوائية.
	أنشئ مركز التكنولوجيا الملائمة بماروا. هو هيكل متخصص يعمل على تعميم التكنولوجيا الملائمة (منازل محسنة، معدات زراعية إلخ.) بغية الحد من صعوبة الأعمال المنزلية والعمل في الحقول التي تقوم بها المرأة الريفية.
	مساحات للعرض وبيع المنتوجات الزراعية الرعوية للريفيات، كما هو الشأن بالنسبة لاجتماعات المزارعين والرعاة. وقد عقد آخرها في إيبولوا (منطقة الجنوب) في عام 2012. وقد ترأس رئيس الدولة شخصيا هذه التظاهرة التي شهدت مشاركة آلاف الريفيات وأتاحت لهذه الفئة من النساء من بيع منتوجاتهن وتثمين عملهن.
	وهناك حفل يسمى حفل المانيهوت ينظم سنويا بنغوليماكونغ (منطقة الجنوب). وبهذه المناسبة، تجد الريفيات سوقا مناسبا لبيع المنيهوت بكميات كبيرة. ويحظى هذا النشاط بدعم الحكومة من خلال وزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووزارة التجارة، ووزارة النهوض بالمرأة والأسرة.
	وتواصل الحكومة بذل جهودها لإنشاء وحدات لتجهيز الأغذية. وفي هذا الإطار، أنشئ هيكل لتجهيز المنيهوت في بوما (منطقة الوسط).
	إنشاء إذاعات مجتمعية لفائدة المرأة الريفية تمكن الريفيات من الحصول على المعلومات الزراعية وعلى معلومات أخرى ولا سيما المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية والسياسية والثقافية.
	المنظمات الإنمائية العاملة في مجال الصناعة الزراعية تدمج بدورها عنصر المرأة في أنشطتها. والأمر يتعلق بالشركة الإنمائية للقطن وla Société d’Expansion et de Modernisation de la Riziculture de Yagou و la Société Camerounaise de PalmeraiesM), l و la Cameroon Sugar Compagny.
	يضع معهد البحث الزراعي من أجل التنمية، أيضا، بذورا محسنة تستخدمها النساء.
	ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية لفائدة المرأة الريفية. ويمكن ذكر المعهد الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
	وتسهم الأعمال التي تقوم بها كل هذه المنظمات لدى الحكومة في تحسين رفاه المرأة الريفية وتعزيز قدراتها، إلا أن جميعها يظل يواجه، بدرجات مختلفة، صعوبات في حشد الأموال لكي تتمكن من تلبية الاحتياجات المتعددة للفئات السكانية من الإناث على مستوى القاعدة من ناحية، ومواجهة نقص الإمكانيات المالية واللوجستية من ناحية أخرى.
	يجري تنفيذ برامج ومشاريع هامة بمكونات تستهدف المرأة الريفية على وجه التحديد.
	البرنامج الوطني لتعميم البحوث الزراعية
	يشدد هذا البرنامج بالخصوص، في توجهه الجديد نحو الدعم المباشر لمجموعات الإنتاج، على الفئات النسائية في الوسط الريفي، ولا سيما في المعدات والهياكل الأساسية الزراعية.
	البرنامج الوطني لتنمية فئة النشاط المتعلقة بالجذريات والدرنيات (قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رقم 606/cm)

	البرنامج الوطني للإرشاد والبحث الزراعي، االذي انتهى في عام 2010، كان هدفه الإسهام في تحسين الأمن الغذائي وسبل عيش سكان الريف، ولا سيما النساء. وفي نهاية فترة تنفيذ البرنامج، كان من المفروض أن تكون المجموعات المستهدفة قد: ’1‘ بلغت قدرات التنمية المستدامة للجذريات والدرنيات؛ ’2‘ اعتمدت تقنيات ملائمة وإدارة أفضل؛ ’3‘ قد ازدادت بنسبة 50 في المائة على الأقل من إيراداتها، وكان من المتوقع أن يزيد البرنامج من عرض الجذريات والدرنيات بتكثيف نظم الإنتاج والحد من الخسائر في فترة ما بعد الحصاد، وتنويع المنتجات وجعلها متفقة مع معايير الحماية بما يستجيب لاحتياجات المستهلكين إلى جانب توفيره في الأسواق وتسويقه، وينبغي أن ترتكز استراتيجية التدخل على نهج سلاسل القيم مما يتيح الربط بين الجهات الفاعلة في مختلف حلقات فئة النشاط للاستجابة على نحو أفضل للطلبات المحددة للسوق.
	إن العمل الذي اضطُلع به في إطار البرنامج الوطني للإرشاد والبحث الزراعي قد وجهت بشكل خاص نحو صغار المنتجين والمصنعين الريفيين، وبشكل خاص النساء اللاتي يمثلن 67 في المائة من أعضاء المنظمات الريفية و 60 في المائة من الفرق المسيرة للمنظمات الريفية المساندة. واستفاد من البرنامج قرابة 000 18 أسرة معيشية أي 000 108 شخص منهم 62,5 في المائة من النساء، والبرنامج الوطني للإرشاد والبحث الزراعي ينشط في المناطق العشر.
	وجرى التركيزعلى التحول في نظامهم للإنتاج، وهيكلتهم وتنظيمهم الريفي، واعترف رسميا بأنهم دخلوا في علاقة تجارية مع المعدات، والمستهلكين، والوسطاء (مؤسسات زراعية غذائية وصناعية زراعية) ومستهلكين نهائيين (أسرمعيشية ريفية أو حضرية) وموردين للمدخلات (بحث، قطاع خاص، العوامل ذات الأثر المضاعف، الهيئات العامة لتقديم الدعم - إسداء المشورة (وزارة الزراعة والتنمية الريفية) والخاصة (منظمات غير حكومية)، ومكاتب دراسة، وخبراء استشاريين (من الأفراد)، ونظم معلومات سوقية.
	وعلى مستوى (كما هو)، تغيرت الإنتاجية من 7.1 أطنان للهكتار الواحد إلى 14.1 طنا للهكتار في 2010 ثم إلى 13.9 طنا للهكتار في عام 2011.
	وقد وضع البرنامج على ذمة المصنعين 17 مطحن عجين، و 14 مطحن دقيق، و 21 آلة قطع، و 15 ضاغطة ميكانيكية، و 6 أفران من نوع دجيلامو، و 13 فرن تحميص، و 102 أداة رحي، و 63 سطلا، و 321 برميل تنقيع. وبنى البرنامج 13 ملجأ لوحدات التصنيع. وكانت النتيجة أن الهامش الإجمالي للاستغلال ارتفع من 500 961 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية إلى 000 930 2 فرنك بالنسبة لـ UGIC de Bamenyam المتخصصة في بيع قطع المنيهوت، وإلى 200 641 2 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية بالنسبة لـ GIC FEDDI المتخصصة في تحويل وإنتاج النشاء والدقيق والكسكس.
	مشروع تنمية فئة النشاط المتعلق بالفطر

	كان الهدف االعام للمشروع هوتطوير فئة النشاط المتعلق بالفطر بوصفه نشاطا مدرا للدخل، عن طريق توفير التدريب لمنظمات الفلاحين على تقنيات جمع الفطر الطبيعي، وتكييفه وحفظه. والنساء من ضمن المستفيدين من هذا المشروع الذي أتاح إنتاج 36 طنا من الفطر (قطع الفطر الطازج).
	مشروع الائتمانات الريفية اللامركزية

	هو برنامج لتطوير نظام إدخار مستدام وعملي في الأوساط الريفية. وهدفه هو تشجيع إنشاء وتعزيز صناديق قروية للإدخار والائتمان ذاتية االتسيير، بغية الحد من الفقر وتحسين ظروف معيشة سكان الريف بصفة دائمة.
	ويمكِّن هذا المشروع الريفيات اللاتي لا يستطعن الحصول على قروض مصرفية من الاستفادة من التمويلات في شكل قروض بسعر فائدة منخفض من أجل تطوير أنشطة مدرة للدخل.
	مشروع تحسين قدرة القطاع الزراعي على المنافسة

	هدف هذا المشروع، الذي يحظى بدعم من البنك الدولي، توجيه أصحاب القطع الأرضية الصغيرة نحو الإنتاج والبيع المباشر في الأسواق، واستصلاح الطرقات الريفية و 000 12 هكتار من الأراضي التي لم تعد معزولة والمناسبة للإنتاج الزراعي لـ 6 فئات نشاط (الأرز، والذرة، والموز، ونخيل الزيت، والخنازير، والطيور، والمجترات الصغيرة)، في 30 من إدارات الشرق، والشمال الأقصى، والساحل، والشمال، والغرب، والجنوب
	ومشروع ACEFA الذي يتيح تمويل مشاريع المنظمات الريفية باقتناء المدخلات الزراعية والمعدات الزراعية متاح للريفيات.
	وتخصص سنويا قرابة بليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية من الناتج الإجمالي الداخلي لتمكين وزارة الزراعة والتنمية الريفية من تقديم إعانات للمنظمات الريفية، بقرابة مليون لكل واحدة منها.
	ويتيح مشروع دعم تنمية التمويلات الريفية الصغيرة للمنظمات الريفية التي لها مشاريع تستحق التمويل الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الصغير.
	مشروع وضع آلية دعم للنساء الفقيرات في مراكز النهوض بالمرأة والتي يتمثل هدفها الرئيسي في تقديم دعم للنساء في خلق أنشطة مدرة للدخل. ويتجسد هذا الدعم في شكل قروض صغرى تُعطى بواسطة مؤسسات القروض الصغرى بعد متابعة تدريب في مجال تكوين المشاريع وإدارتها. وقد تم حتى الآن تمويل أكثر من000 5 من المشاريع الصغرى بما قيمته 600 000 708 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الإفريقية في كامل الأراضي الوطنية.
	مشروع دعم المرأة الريفية. هدفه الرئيسي هو توزيع المعدات والآلات الزراعية على الريفيات من أجل التخفيف من صعوبة العمل وزيادة الإنتاجية.
	ويجري برنامج دعم إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة لتصنيع وحفظ منتجات موجهة للاستهلاك بكميات كبيرة. ويتمتع كل باعث مشروع بمرافقة مشخصة وبخط ائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
	وعلى نحو أعم، يجري حاليا بوزارة المالية إعداد برنامج تؤيد فيه فكرة إدماج قرض مصغر مع المشروع. وسيكون الإنشاء الوشيك المعلن عنه للمصرف الزراعي عاملا قيما.
	وتتيج بعثة تنظيم الإمدادات من المنتوجات الموجهة للاستهلاك الواسع النطاق نقل المواد التي تنتجها منظمات المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
	برنامج دعم النساء المنخرطات في التجارة غير الرسمية عبر الحدود، يجري بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر في الأوساط الريفية والحضرية وذلك بتحسين الوضع االاقتصادي للنساء المشاركات فيه. وهو يضع إجراءات محددة لتسهيل المبادلات في المناطق الحدودية في الجنوب، والجنوب الغربي، وأقصى الشمال.
	البرنامج الوطني للأمن الغذائى

	يستهدف زيادة المنتجات النباتية والقروية والسمكية باستحداث أنواع (سلالات) محسنة أو مكيفة مع المدخلات التي يجري توريدها.
	والمستفيدون منه هم سكان البلد الأضعف حالا وخاصة منهم الذين ترتبط سبل عيشهم أساسا بالأنشطة الزراعية والريفية وبمنظماتهم الاجتماعية والمهنية. والمرأة جزء من هذه الفئات. وقد أتاح المشروع إقامة 000 29 مشروعا مصغرا وشمل 000 574 أسرة، دون احتساب المشاريع المقلدة. وقد امتد هذا المشروع في كامل مناطق البلد العشر.
	مشروع تخزين الحبوب

	الهدف من هذا المشروع، الذي شارك في تمويله البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيب للتنمية الدولية وحكومة الكاميرون، هو التدخل في أسواق المناطق المنتجة والمستهلكة للحبوب من أجل تكوين مخزونات للأمن والتعديل لمكافحة المجاعة والفقر مع تثبيت الأسعار من حملة إلى أخرى. وقد أتاح المشروع بناء 31 مخزنا مجهزا في المناطق الشمالية.
	مشروع دعم تنمية المجتمعات المحلية

	هذا المشروع جزء من برنامج وطني تشاركي للتنمية يشترك في تمويله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والوكالة الألمانية للتنمية الدولية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومصرف التنمية الأفريقي. وهو يهدف إلى تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على إعداد خططها الإنمائية المحلية، ودعم القرى في إنشاء لجان إنمائية ووضع صندوق للتنمية المحلية يكون تحت تصرفها. وقد مول هذا المشروع ما يلى:
	• تقديم المساعدة التقنية للمنتجين المنظمين؛
	• تقديم الدعم في إعداد ملفات القروض؛
	• تقديم الدعم في الإدارة.
	2 - منظمات المجتمع المدني

	حلقة أصدقاء الكاميرون، التي أنشئت تحت قيادة رئيستها المؤسسة السيدة شانتال بيا، حرم السيد رئيس جمهورية الكاميرون، هي منظمة إنسانية لا سياسية لا تعمل من أجل الربح حددت لنفسها أهداف منها ما يلي:
	• تقديم مساعدة إنسانية للمعوزين؛
	• الإسهام في تدريب المراة وتعليم الفتاة.
	وإدراكا منها للمكانة المرموقة التي تحتلها المرأة الريفية في الكاميرون حيث تؤمن هذه الأخيرة بالخصوص أكثر من 80 في المائة من الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتغذي االقطاع الاقتصادي غير الرسمي، فقد وضعت الحلقة برنامجا محددا يسمى: ”المرأة الريفية“.
	وفي إطار هذا البرنامج، استفاد أكثر من630 جمعية نسائية في مناطق البلد العشر من تبرعات تمثلت أساسا في معدات زراعية قروية تمكنها من الاضطلاع بأنشطة مدرة للدخل والحد من صعوبة مهامها.
	وقد أتاح هذا البرنامج إحراز نتائج مرضية في بعض المناطق تمثلت أساسا في إنشاء نساء ريفيات لبرك للأسماك، وحقول مجتمعية، ومراكز صحية، ومعمل صابون، وإنتاج النشأ وعصي المنيهوت.
	العلاقات الزوجية والأسرية

	يشير التقرير إلى أنه يجري تنقيح القانون المدني وقانون الأسرة (الفقرتان 43 و 56). يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب جميع الأحكام التمييزية من هذين القانونين، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات، واختلاف الحد الأدنى لسن الزواج بين الفتيات والفتيان، والزواج المبكر واالزواج القسري، ورئاسة الزوج للأسرة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في القوانين العرفية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بحقها في الميراث.
	رد دولة الكاميرون
	التدابير المتخذة من أجل القضاء على الممارسات الضارة كالزواج المبكر والزواج القسري

	أدرجت عناصر المشروع الأولي لقانون الأشخاص والأسرة في المشروع الأولي للقانون المدني الذي هو الآن قيد الإعداد. وتهدف التدابير المتخذة في هذا النص إلى القضاء على الممارسات التي تشجع أعمال العنف الأسرية كرفع السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة بالنسبة للجنسين. وسيساهم هذا التدبير الأخير، الذي يتمشى تماما مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في الحد من ممارسة الزواج المبكر في الكاميرون.
	وعلاوة على ذلك، تنفذ الحكومة التدابير الواردة في منهاجي عمل بيجين والكمنولث باعتبار أن النهوض بالطفلة وحمايتها مسألة ذات أهمية. وفي هذا الإطار، أصدر بعض الحكام أوامر يمنعون فيها ممارسات ثقافية ضارة تجاه الفتيات ومن بينها الزواج المبكر والزواج القسري. واتخذت تدابير رادعة مثل الحبس الاحتياطي ودفع الغرامات والإقصاء عن الأنشطة المجتمعية ضد مرتكبي هذه الأعمال في بعض القرى.
	وتتعلق تدابير أخرى بما يلى:
	• تمويل أنشطة مدرة للدخل للنساء والأسر، من خلال صناديق الائتمانات المتجددة المنشأة داخل مراكز النهوض بالمرأة؛
	• تقديم المساعدة المادية والمالية للأسر الفقيرة والمحرومة؛
	• تثقيف وتوعية الأسر المحرومة والمجتمعات المحلية بالحقوق الأساسية للطفل في إطار الأيام التذكارية ولا سيما الأيام المكرسة للمرأة، والطفل، والفتاة، والأسرة؛
	• إعلام المجتمعات المحلية بالمبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتدريبها عليها؛
	• تنظيم دورات لبرلمان الطفل، فهي تتيح الفرصة لأطفال جميع الفئات الاجتماعية لإبلاغ منتخبي البلد وأعضاء الحكومة بمشاغلهم الرئيسية؛
	• إنتاج مواد التوعية (رسوم كاريكاتورية، وكراسات، وملصقات، ومنشورات، وعروض تمثيلية، إلخ.) بحقوق الطفل ومكافحة الممارسات الثقافية الضارة ضده؛
	• تعبئة الشباب ضد أعمال العنف المرتكبة ضد الفتيات، ونقاشات مروّجة، ومجموعات من مواد التوعية؛
	• إنشاء لجان قروية لمتابعة تنفيذ إجراءات مكافحة الممارسات الثقافية الضارة ضد المرأة والفتاة.
	ومن بين الأعمال المضطلع بها بدعم من الشركاء التقنيين والماليين، يمكن ذكر ما يلي:
	• القيام، مع خطة الكاميرون، بتوقيع التماس للسماح للفتيات برفض الزواج المبكر والزواج القسري وتشجيع منح الفتاة إمكانية التعلم، في إطار حملة ”لأنني فتاة“؛
	• تثقيف الأسر والمجتمعات المحلية وتوعيتها بالقضاء على الزواج المبكر والزواج القسري، بدعم من اليونيسيف؛
	• إنشاء شبكة وطنية لمكافحة أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، تتكون من منظمات المجتمع المدني، بدعم من سفارة فرنسا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	• تعزيز قدرات المسؤولين القضائيين، والمساعدين في قطاع العدل، والموظفين القضائيين، وخاصة القضاة، والمحامين، والعدول المنفذين عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، من أجل حماية أفضل لحقوقهم.
	ومن بين الأعمال التي اضطلعت بها منظمات المجتمع المدني (الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال)، يلاحظ ما يلي:
	• إعداد ثم إنشاء منهاج لمكافحة أعمال العنف تنخرط فيه قوات حفظ الأمن، والمجتمع المدني (جمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، والجمعية الكاميرونية للقانونيات، ولجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، والمركز الدولي لتشجيع الإبداع)، والوزارات القطاعية؛
	• إعلان مجلس الأئمة عن التحاق الفتيات بالتعليم.
	وجود مراكز لرعاية النساء والفتيات المكربات على مستوى منظمات المجتمع المدني (مركز حياة المرأة التابع لجمعية مكافحة العنف الموجه ضد المرأة، ومراكز أخرى موجودة في المناطق) تحظى بدعم الحكومة والشركاء التقنيين والماليين.
	الأعمال التي تضطلع بها وسائل الإعلام تسير في نفس الاتجاه لتعميم الصكوك القانونية الدولية والإقليمية والوطنية؛ وإنتاج المواد التثقيفية؛ وإنتاج البرامج باللغات المحلية وباللغة الفرنسية، مع إشراك السلطات الإدارية والمحلية التقليدية والمجتمع المدني؛ إنتاج وبث برامج وثائقية محددة، وعروض تمثيلية مروّجة عن الحقوق الأساسية للطفل.
	التدابير المتخذة لإعادة النظر في القوانين العرفية التي تميز ضد المرأة في ما يتعلق بحقها في الميراث

	يأحذ القانون الجنائي المعادة صياغته في الاعتبار بعض الجوانب التي تعاقب على أعمال العنف المنزلي. ويتعلق ذلك أساسا بعرقلة حقوق الميراث.
	وينتج عن الأحكام والسوابق القانونية الكاميرونية، أن للمرأة، كما لإخوتها الحق في ملكية أراض مشتركة كإرث من والديها أياً كانت حالتها العائلية. ويمكنها إذن حيازة أملاك عقارية بجميع طرق الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني الساري، والتمتع بها والتصرف بها بحرية.
	تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	يرجى بيان التقدم المحرز في ما يتعلق بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
	رد دولة الكاميرون
	تقترح دولة الكاميرون أن تؤجل جلسات اللجنة إلى شهر أيار/مايو أو إلى شهر حزيران/يونيه لأخذ الاحتفال باليوم الدولي للمرأة، الذي ينظم في شهر آذار/مارس من كل عام، في الاعتبار.
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